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 4102/4102السنة الجامعية: 



 بسم الله الرحمن الرحيم



 

 أ
 

 كلـــمة شكر 

تمام   نحمد الله عز وجل بداية على منه وكرمه ونشكره على توفيقه لإ

نجازه على هذا الوجه.  هذا العمل واإ

 الشكر والتقدير ل س تاذي الفاضل صدارة محمدوأ تقدم بخالص 

 على توجيهاته ونصائحه الثمينة وعلى رحابة صدره وسعة أ فقه، 

 فجزاه الله كل الخير.

 كما أ تقدم بالشكر الجزيل لكل أ ساتذة قسم الحقوق

 بجامعة زيان عاشور على معلوماتهم التي كانت خير عون لي في انجاز  

 هذا العمل

 اس تي الجامعية.وذلك طول فترة در  

نجاز هذا العمل من قريب أ و بعيد.  والى كل من ساهم وكل من ساعدني على اإ

 



 

 ب
 

 إهداء

لى من أ وصاني حسانا" اإ  فيهما ربي .... ومن قال فيهما الله تعالى " ...وبالوالدين اإ

لى من علمني حب العلم والمثابرة على النجاح لى مصدر شجاعتي ... اإ  اإ

لى الذي لن تفيه الكلمات ول العبارات حقه أ بي الحبيب   اإ

لى القلب الحنون الذي غمرني بعطفه  لى الشمعة التي أ ثارت حياتي... اإ اإ

 وحنانه...أ مي الغالية رحمة الله عليها 

لى كل أ فراد عائلتي وكل ال هل وال حباب والى كل من جمعتني بهم روابط  اإ

لى كل من قدم لي  المساعدة الجادة والعون الصادق طوال ال خوة والصداقة واإ

 انجاز هذا العمل 

لى كل هؤلء أ هدي ثمرة جهدي هذه.  اإ

 

 سلت فاتح
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــة:

 مدها المشرع بحماية من التعدي أيا كتن القائم به.إن حق الملكية مقدسة ومكرسة دستوريا، فالأملاك الخاصة قد 

سبق الذكر أن الفرد له أن يتمتع بملكيته بكافة  كما أن التنمية تحتاج إلى فتح مناطق للتشبيه العمراني، و كما

الطرق المقررة قانونا، لكن التنمية قد تقتضي في مواكبتها مناطق مخصصة لشق الطرق وبناء مرافق وهذا من أجل 

 تحقيق المنفعة العامة.

عليها بغرض  لكن قد تصطدم هذه المشاريع بالمصالح الفردية، وبالتالي تنزع الملكية الخاصة ويتم الاستيلاء

 تحقيق المنفعة العامة.

فالاستيلاء هو أحد الطرق التي تلجأ اليها الإدارة في إطار القانون للحصول على الأموال العقارية المملوكة 

ملكية خاصة، وهذا لضمان استمرارية المرافق العامة وبما أن الاستيلاء المؤقت هو أحد الطرق الجبرية يقع على 

من القانون  766راد، فإن المشرع أحاطه بقيود وضمانات، وهو ما نص عنه المشرع في المادة الأملاك الخاصة للأف

 .6997من دستور  25المدني وكذلك في المادة 

وعليه يعتبر الاستيلاء من المواضيع الهامة فهو من جهة يصطدم بقواعد درستها الدساتير والقوانين ومن جهة 

 استقرار ملكية الخواص وذلك بنزعها غصبا عنهم.أخرى يعد الاستيلاء سبب في اهتزاز 

 وهذا ما دفع بنا إلى طرح الاشكال المتمثل فيما يلي:

 كيف حاول المشرع التوفيق بين المصالح الخاصة بالأفراد المتعلقة بملكيتهم والمصلحة العامة في إطار الاستيلاء؟



 

 ب
 

التحليلي، أما بالنسبة لأسباب اختيار الموضوع هي وللإجابة على هاته الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي 

محاولة الوصول إلى أي مدى يمكن حماية الملكية الخاصة، كذلك أنه لم يحظى، كذلك أنه لم يحظى بدراسة كافية رغم 

 أهميته وقد واجهنا عدة صعوبات أهمها قلة المراجع المتخصصة في الموضوع.

الذي الإطار المفاهيمي للاستيلاء المؤقت ، ففي الفصل الأول سنتناول ولذلك ارتأينا معالجة الموضع في فصلين  

المؤقت الذي سنورد فيه مختلف  مفهوم الإستيلاءنقسمه بدوره إلى ثلاث مباحث، حيث نتناول في المبحث الأول 

 التعاريف المتعلقة بالاستيلاء وذكر خصائصه وأساسه القانوني.

يز الاستيلاء المؤقت عن بعض ما يشابهه من الأنظمة القانونية الأخرى، وفي أما المبحث الثاني فنتطرق إلى تمي 

المبحث الثالث سنورد فيه شروط وآثار الاستيلاء المؤقت، أما الفصل الثاني فسنتناول فيه جل المنازعات المترتبة عن 

ول دعوى الغاء قرار عملية الاستيلاء المؤقت الذي سنقسمه بدوره إلى ثلاث مباحث، ففي المبحث الأول نتنا

الاستيلاء المؤقت، وفي المبحث الثاني دعوى وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء المؤقت على العقار وفي المبحث الأخير 

 سنتناول دعاوى التعويض الناتجة عن قرار الاستيلاء.
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 الفصل الأول

 للإستيلاء المؤقت على العقارالإطار المفاهيمي 
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 الفصل الأول

 المؤقت على العقار ستيلاءلإالإطار المفاهيمي ل
 

مـــن  3مكــرر  786إلى  769في المــواد  مــاوردالمؤقـــت وتركــه للفقــه،إلا  للإســتيلاء ا  تعريفــلمشــرع الجزائــري لم يعــا ا
 المتبعـةالمتضمن القانون المدني حيث ذكـر المشـرع الجزائـري الإجـراءات القانونيـة والشـروط الأساسـية  28 – 62الأمر 

 .هذا الإجراءاللجوء إلى  في حالة 
إلا في حـدود ورـروف المؤقت هوإجراء قانوني لـه نظـام خـاص تحكمـه مبـادك وأحكـام عامـة لاقيـزه القـانون  الإستيلاء

المؤقــت  للإسـتيلاءمفهـوم العـام للفي مضـمون هـذا الفصـل  تطرقوفي إطـار ضـوابا قانونيـة محـددة ، ولهـذا ســن سـتثنائيةإ
في المبحــث  هساســه القــانوني وخصائصــأتعــاريف الخاصــة بالإســتيلاء المؤقــت و العلــى العقــار ،والــذي نتنــاول فيــه مختلــف 

 شــروطوفي المبحــث الثالــث ،ول ،أمــا المبحــث الثــاني ســندرج  تمييــز هــذا الإجــراء عــن غــيره مــن الأنظمــة المشــابهة لــهالأ
 .عملية الإستيلاءوآثار 
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 المبحث الأول
 مفهوم الإستيلاء

حــول تحديــد الطبيعــة القانونيــة  تفــاقهمإبالرغم مــن ،الفقهــاء في إقــاد تعريــف جــامع مــانع للإســتيلاء المؤقــت اختلــف
حيث قســـمنا هـــذا المبحـــث إلى ثـــلاث ،الملكيـــة الخاصـــة يـــرد علـــى ســـتعجاليةإإذ أنـــه إجـــراء مؤقـــت تتطلبـــه رـــروف ،لـــه

أما المطلــب الثــاني فتطرقنــا إلى الأســا  ،ســتيلاء،تناولنــا في المطلــب الأول التعريــف اللغــوي والإصــطلاحي للإ مطالــب
 تطرقنا في المطلب الثالث لخصائص الإستيلاء في حين،القانوني للإستيلاء

 المطلب الأول
 تعريف الإستيلاء 

 .ستيلاءلإل صطلاحيلإواسنتناول في هذا المطلب التعريف اللغوي 
 الفرع الأول : تعريف الإستيلاء لغة

 requière "(1)"" من فعل réquisition " اللاتينيةعن  مأخوذالإستيلاء لفظ 
 لايريـده مـا أجرة،وكلفـه التسـخير بمعـك كلفـه عمـلا بـلا به يقصدو ، والإجبار والتسخيرلغة ( : معناه القهر )فالإستيلاء

 .وقهره
في  6866جويليــة  33بموجــب قــانون أقــدم صــورة للإســتيلاء هــي الإســتيلاء العســكري الــذي رهــر في فرنســا إن 

جويليـــة  66المـــدني وذلـــك بموجـــب قـــانون  الإســـتيلاءفـــترة الحـــرب علـــى أمـــوال الغـــير ،س تطـــور مفهـــوم الإســـتيلاء  ـــو 
وقـــد جعلـــت هـــذه النصـــوص موضـــوع الإســـتيلاء المـــدني ،6929 جـــانفي 37 بتـــاري  29/73المـــتمم بالأمـــر 6938

 (2)يشمل العقارات 
أهمية أساسية تتمثل في تحديد شروط اللجوء إليه وخصائصه التي تميـزه عـن غـيره مـن التصـرفات  ولتعريف الإستيلاء
 .(3)التي تقوم بها الإدارة
 للإستيلاءالاصطلاحي تعريف الالفرع الثاني :  

 والفقهي للإستيلاء المؤقت على العقار قانونيالتعريف سوف نتناول في هذا الفرع ال
 للإستيلاء المؤقت التعريف القانوني  :أولا
 المـادة ماجاء في القانون المدني مـن ستثناءبإلى الفقه االأمر  الإستيلاء تاركاالمشرع الجزائري لم يعرف  ما هومعهودك
ية والإجــراءات القانونيــة الواجبــة إتباعهــا عنــد اللجــوء ســالشــرو ط الأسا هإذ حــدد مــن خلالــ 3مكــرر 786إلى  769

 لى الإستيلاء المؤقت .إ
                                                           

(1)Code ADMINISTRATIF,23 EME EDITION PARIS,DALLO2 ,1994,P1505. 
الحاج  ، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري،قسم العلوم القانونية ،مذكرة ماجستير تخصص قانون إداري، جامعةعقيلة الونا (2)

 .9،ص 5332/5337لخضرباتنة، سنة
 .63عقيلة الونا ،المرجع سابق الذكر،ص (3)



 العقارعلى الإطار المفاهيمي للإستيلاء  الفصل  الأول:

6 
 

 ستيلاءلإلالتعريف الفقهي  :ثانيا
 تحديـد الطبيعـة القانونيـة علـىجميعـا  اتفقواأنهم  لاالمؤقت إ للاستيلاءعلى إعطاء تعريف جامع مانع  يتفق الفقهلم  
لضـــمان  ومنقولــةأوأمـــوال عقاريــة  لـــة قــانونا مــن أجــل الحصـــول علــى خــدماتؤهكونــه إجــراء مؤقـــت تنفــذه جهــة م  لــه

 .(1)والاستعجالية الاستثنائيةت تقتضيها الظروف لااالمرافق العمومية وذلك في ح استمرارية
 لإستيلاء المؤقت نورد مايلي :لومن أبرز التعريفات الفقهية  

في حـــالات  بالقـــوة الجبريـــة بصـــفة مؤقتـــة ، للأفـــرادالإســـتيلاء المؤقـــت هـــومنح الإدارة الحـــق في حيـــازة عقـــار خـــاص 
 .(2)محددة في القانون ومقابل تعويض عادل عن مدة الإستيلاء

الإستيلاء المؤقت " حق السلطة الإدارية في حيازة العقارات المملوكة ملكية خاصة بصـفة مؤقتـة تحقيقـا للمنفعـة العامـة 
 ."(3)لدمقابل تعويض عا

تلجأ إليه الإدارة للحصول علـى الأمـوال  استثنائيأما الأستاذ مسعود شيهوب عرفه " الإستيلاء المؤقت هو إجراء 
هـداف طـرق القـانون المألوفـة بتحقيـق الأ تسـمح وذلـك عنـدما لا والاسـتعجالوالخدمات من الأفراد في حالـة الضـرورة 

 .(4)جراءات خطورة لأنه لايتضمن ضمانات لصالح الأفرادالمرجوة ، وهو أكثر الا
 المطلب الثاني 

 المؤقت للإستيلاءالأساس القانوني 

قــانوني ينطــوي علــى خطــورة تمــة بحــق الملكيــة الفرديــة قــب أن يكــون  كــإجراءســتيلاء المؤقــت علــى العقــار  لإإن ا
 الآتي:كتجد فكرة الاستيلاء أساسها القانوني في مصادر قانونية يمكن حصرها  ، قانوناعليها منصوصا 

 

 

 

                                                           
 .667السادسة، دار هومة ،الجزائر، بدون سنة نشر، صحمدي باشا عمر،حماية الملكية العقارية الخاصة ،الطبعة (1)
ن،بدون سنة عبدالغني بسيوني عبد الله ،القانون الإداري ،دراسة مقارنة لأسة ومبادك القانون الإداري وتطبيقاته،بدون طبعة ،الدار الجامعية، لبنا(2)

 .286نشر،ص
 .277،ص5332ة للنشر، بدون ذكررقم الطبعة،القاهرة،سنةماجد راغب الحلو ،القانون الإداري ، الدار الجامعية الجديد(3)
،الديوان المطبوعات الجامعية  بدون ذكررقم الطبعة ،3مسعود شيهوب ،المبادك العامة للمنازعات الإدارية،نظرية الإختصاص،الجزء(4)
 .395،393،ص6998سنة
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 الدساتيرالفرع الأول: 

الـــتي  2فقـــرة  63إلا مـــا جـــاء في المـــادة ،(1)6973دســـتور بموجــب  الجزائـــري حـــق الملكيـــة الخاصـــة علم يــنظم المشـــر 
، ومقاومـــة اســـتغلال الإنســـان في جميـــع أشـــكاله وضـــمان حـــق العمـــل و انيـــة اشـــتراكيةتــنص علـــى " تشـــييد ديمقراطيـــة 
 "الاستعمارالتعليم، وتصفية جميع بقايا 

ية التي نصت على ما يلـي: " تعـترف الجمهوريـة بحـق كـل فـرد في حيـاة من باب الحقوق الأساس 67وكذلك المادة 
 لائقة وفي توزيع عادل للدخل القومي"

" الملكيـة الفرديـة  67فقـد نـص في المـادة تطرقت أحكامه للتأكيد على ضمان الملكيـة الفرديـة  6967دستور  أما
مـن  يتجـزأ" كما يعرفها القانون جـزء لا استغلاليةالشخصي أو العائلي مضمونة، الملكية الخاصة غير  الاستعمالذات 
 .(2)الجديد الاجتماعيالتنظيم 

إقـراره لنظـام نـزع  هـوأنه لم يتطرق إلى إجراء الإستيلاء إلا أن الجديد الـذي تضـمنه  6967وما يلاحظ في دستور 
 على ما يلي: 66الملكية للمنفعة العامة حيث نصت المادة 

 ويترتب عنه أداء تعويض عادل ومنصف، في إطار القانون" لا يتم نزع الملكية إلا 

 " لا تجوز معارضة إجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة أية إتفاقية دولية

 .(3) 29فقد كر  حق الملكية وأصبح مضمونا دستوريا بموجب نص المادة 6989أما دستور 

 .(4)"على "أن الملكية الخاصة مضمونة 25/6نص في المادة  6997دستور  في حين نجد

 القوانينالفرع الثاني: 

في  القــانون المــدني: لقــد ورد الــنص علــى شــرعية الإســتيلاء المؤقــت علــى العقــار في العديــد مــن النصــوص القانونيــة
 .(5)إلى جانب قوانين أخرى الذي يعتبر الأسا  القانوني للإستيلاءو  3مكرر 786إلى  769المواد 

                                                           
 .58/38/6973،المؤرخة في 26،الجريدة الرسمية عدد6773الجزائرية لسنة ،الجمهورية6973أنظردستور(1)
 .  55/65/6967المؤرخة في 92،967،الجريدة الرسميةعدد 6967لسنة ،الجمهورية الجزائرية6967انظردستور(2)
 53/35/9698المؤرخة في 92،89،الجريدة الرسمية عدد 6989، الجمهورية الجزائرية لسنة 6989انظر دستور (3)
 58/65/6997المؤرخة في 67،97،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية رقم 6997انظردستور (4)
 . 88/62المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون 57/39/6962المؤرخ في 62/28منالأمررقم 769،783،786انظرالمواد(5)
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 ومن هذه القوانين مايلي:

 لمنفعة العامة من أجل ا المتضمن نزع الملكية 96/66قانون رقم  -
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 38/39قانون رقم  -

 المتضمن القانون المدني  90/5057/ 62المؤرخ في 57/75رقم  الأمر:ولاأ

 769سـتيلاء المؤقـت إلى جانـب شـروطه وأثاره وذلـك مـن خـلال المـواد لإا جـراءوإعلـى قواعـد المـدني  نص القانون
 33مكرر  786إلى غاية 

( : " يـتم الحصـول علـى الأمـوال والخـدمات لضـمان سـير المرافـق العموميـة 62-88معدلة ) بالقانون  769المادة 
سـتعجالية لإوا سـتثنائيةلإارضائي وفق الحالات والشروط المنصوص عليها في القـانون إلا أنـه يمكـن في الحـالات  باتفاق

 .الحصول على الأموال والخدمات عن طريق الإستيلاء ، وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي

 .للسكن" فعلاالمخصصة المحلات ستيلاء بأي حال على الإولا قوز 

سـتثناءا إتفـاق الإدارة وصـاحب الملكيـة أمـا إن القاعدة العامة للحصول على الأموال والخدمات يكون عـن طريـق إ
قـــوز لـــلإدارة ســـلوك طريـــق الإســـتيلاء المؤقـــت للحصـــول علـــى هـــذه الأمـــوال ضـــمانا لســـيرالمرافق العامـــة وهـــذا في رـــل 

 .وطارئة  ستعجاليةإرروف 

 ." يتم الإستيلاء بصفة فردية أو جماعية ويكون كتابيا : 62 – 88المعدلة بالقانون  783المادة 

ســتيلاء بقصــد الحصــول علــى لإويوقــع الأمــر مــن طــرف الــوالي أو كــل ســلطة مؤهلــة قــانونا ، ويوضــح فيــه إذا كــان ا 
مبلـــــق وطـــــرق دفـــــع التعـــــويض و/ أو  قتضـــــاءلإامـــــدة الخدمـــــة وعنـــــد  / أو ويبـــــين طبيعـــــة وصـــــفة، والخـــــدماتأالأمـــــوال 
 .(1)الأجر"

 الجزائري :بين المشرع 

 بصفة فردية أو جماعية ايرد كتابي المؤقتأن إجراء الاستيلاء -
 طبيعة الخدمة بمبلق التعويض -

 .الجهة المؤهلة قانونا لممارسة هذا الإجراء) الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا(  -

                                                           
 ،سابق الذكر.62/28الأمررقم، من 769،783المواد،أنظر،(1)
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 يــــجلة الشعبـمن قبل رئية الم أوستيلاء مباشرة لإ" ينفذ ا :62 – 88المعدلة بالقانون  786المادة  -

تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية دون الإخلال بالعقـوبات المدنيـة والجزائيـة الـتي أقرهـا  ذلك،الحالات التي تقتضي  ويمكن في
 ".التشريع المعمول به

 .ستيلاء، وطرق ممارسته لإوهنا حدد المشرع الجزائري الجهة المختصة بتنفيذ قرار ا

 ،ســتيلاءلإ:" في حالــة وجــود حيــازة مــن طــرف المســتفيد مــن ا 62 – 88المعدلــة بالقــانون  6مكــرر  786المــادة  -
 . ستيلاء مسبوق بجردلإيكون هذا ا

 ."إعداد جرد ستعادة الحيازة من طرف المستفيد إوبنفة الطريقة يترتب عن 

 ملكيته.من خلال هذه المادة أن إجراء الجرد يعد من أهم ضمانات المستولي على  بين المشرع

 .:" يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين الأطراف  62 – 88المعدلة بالقانون  5مكرر  786المادة 

دون أن يتضـرر  سـتيلاءلإيحـدد مبلـق التعـويض عـن طريـق القضـاء مـع مراعـاة رـروف وغـرض ا الاتفـاقوفي حالة عدم  
 .المستفيد

 (1)".ستيلاء في نقص القيمةلإكما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من ا

ـــــك أوالمتضـــــرر مـــــن إجـــــراء ا ـــــع التعـــــويض المقـــــرر لصـــــالح المال ـــــري طـــــرق وأحـــــوال دف ســـــتيلاء لإحـــــدد المشـــــرع الجزائ
تفرضــه ضــرورة تحقيــق المســاواة  الأخــيرن هــذا أبــين المالــك والجهــة المســتفيدة  كمــا  تفــاقلإاصــل في التعــويض لأا،المؤقت

 .(2)خص من خسارة وما فاته من كسبالعامة ، وقب أن يشمل التعويض مالحق الش أمام الأعباءبين الأفراد 

مراعــــاة رــــروف مـــع تحديـــد التعــــويض من أجــــل ،في حالـــة عــــدم الاتفـــاق علــــى التعـــويض يــــتم اللجــــوء إلى القضـــاء 
وفي حالـة نقـص قيمـة العقـار المسـتولى عليـه جـراء عمليـة  ،بأي طـرفراضر الإالمستفيدة دون  لإدارةوا ستيلاء وغرضهلإا
 . ستيلاء يتحصل المالك المتضرر على تعويض جراء ذلكلإا

تم خارج نطاق الحـالات والشـروط المحـددة قـانونا و أحكـام المـادة  ستيلاءإ:" يعد تعسفيا كل  3مكرر  786المادة  -
وما يليها أعلاه ،ويمكن أن يترتب عليه، زيادة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمـول بـه،  769

 .دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء

                                                           
 ،سابق الذكر.62/28،الأمررقم5مكرر 6،786مكرر786،786أنظرالمادة،(1)
ربية العمري فهد بن عبدالله بن محمد، نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسلامي،بدونطبعة،الإدارة العامة للثقافة ونشر المملكة الع(2)

 .636،ص5333السعودية،
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 .(1)"المال وكذا بتعويض كل نقص في الربحمكافأة العمل ورأ  و صلاح الضرر المتسبب يتعلق هذا التعويض بإ

سـتيلاء تعـد تعسـفا لإاعتبر المشرع الجزائري كل إستيلاء يتم خارج نطـاق الحـالات والشـروط المحـددة قـانونا لإجـراء ا
ســتيلاء أو المســا  بالحقــوق والضــمانات الممنوحــة للأفــراد لإجــراءات وشــروط ايعاقــب مرتكبــه،إذ أن إخــلال الإدارة بإ

عقــوبات مدنيــة تتمثــل في و ملكيــتهم يشــكل مخالفــة قانونيــة ويترتــب عنهــا زيادة علــى العقــوبات الجزائيــة  علــىالمســتولى 
 التعويض الذي يحدده ويقدره القضاء.

ــا ــة مــن أ لالملفعــة  65/90/5005المــؤرخ في 55-05القــانون رقــم  :ثاني المحــدد للقواعــد المتعلقــة لملــزع الملكي
 العمومية

يمكــــن للمالـــك أن يطلــــب  ،إلا جـــزءا مــــن العقـــار لا يعــــني" إذا كـــان نــــزع الملكيـــة مــــايلي:لىع55نصـــت المـــادة حيث
 .(2)ستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل"الإ

نصـت المـادة  المتضمن قانون الا ـراءات المدنيـة والاداريـة65/90/6995المؤرخ في  90 -95قانون رقم :ثالثا
أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخـرى دون عرقلـة  ، ستعجاللإي اضستعجال القصوى قوز لقالإ" في حالة ا 956

 .عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق علىتنفيذ أي قرار إداري بموجب أمر 

يمكــن لقاضــي الاســتعجال أن يأمــر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري  ،أو الغلــق الإداري الإســتيلاءوفي حالــة التعــدي أو  -
 .(3)المطعون فيه"

 

 

 

 

 

                                                           
 .،سابق الذكر62/28،الأمررقم 3مكرر 786،أنظرالمادة(1)
،المحددللقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعةالعمومية، جريدة رسمية 52/32/6996،المؤرخ في 66-96من قانون رقم 55أنظر، المادة (2)
 . 6996، سنة56،96عدد

 .56دنية والإدارية،الجريدة الرسمية عدد،المتضمن قانون الإجراءات الم 52/32/5338،المؤرخ في 38/39القانون رقم(3)
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 لمطلب الثالثا

 ستيلاء المؤقتلإخصائص ا

الــتي تمــار  مــن قبــل  الأخــرىســتيلاء المؤقــت بعــدة خصــائص جوهريــة تميــزه عــن غــيره مــن التصــرفات لإاإجراءيتميــز 
 والتي تكسب طبيعة خاصة قصد تحقيق النفع العام  الإدارة

 مؤقت  ستثلائيإ راء إ ستيلاءالإ:الفرع الاول 

 الإستيلاء المؤقت على العقار أنه إجراء إستثائي وإجراء مؤقتمن بين  مميزات 

 ستثلائيإإ راءستيلاءلإا:أولا

دم مــن خســتاالملكيــة الخاصــة لــو  يشــكلها علــىلى درجــة الخطــورة الــتي إ ســتيلاءالإلإجراء ســتثنائيةلإاترجــع الطبيعــة 
 الإدارة إلاأنومراعاتهــا قبــل الشــروع فيــه  احترامهــاالمشــرع الجزائــري بقيــود قــب  أحاطهــاقيــد قــانوني ،ولــذلك  أيدون 
لة متعلقـة أقيامهـا بالمحـاولات الوديـة تعتـبر مسـ الإدارة إثبـات إن،كل الطرق الودية القانونيـة  ستنفاذإبعد  لاإاإليهأ لاتلج

ن إومــن س فــ ســتيلاءلإا لإبطــال إجــراءن نزعــت ملكيتــه ممــيطلبــه  أنتلقائيــا ،دون  إثارتــهبالنظــام العــام يمكــن للقاضــي 
ً  إلكل الطرق الودية يعد  الإدارة ستنفاذإ تقديم تقريرعن مـن القـانون المـدني  769حيث نصت المادة .(1)جوهريا جراءَ

قـــب علـــى و ،" ســـتعجاليةلإوا ســـتثنائيةلإافي الحـــالات  الإجـــراءإلاهـــذا  إلىنـــه لا يمكـــن اللجـــوء أالمعـــدل والمـــتمم "علـــى 
 للإجــراءعــدم ملائمــة الســلطات المســتعملة  إذأنســتثنائي ،لإالمتخــذ مــع الظــرف ا الإجــراءمراعــاة مــدى تناســب  الإدارة

يــتلخص مضــمونها في كــون  ســتثنائيةلإا، والظــروف (2)لإلغــاءالطعــن فيــه با الأخــيرإلىتعــرض هــذا  إلىالمتخــذ قــد يــؤدي 
نــتظم المســير الن تكفــل أن تلتــزم وتقــوم بــه هــو أن تعمــل علــى المحافظــة علــى النظــام العــام و أقــب علــى الدولــة  أول مــا

 .(3)وحسن المرافق العامة

 مؤقت الإستيلاء إ راء:ثانيا

ذو  إجــراءوجــوده وهــو  أدى إلىالظــرف الــذي  نتهــاءإمؤقــت ينتهــي بمجــرد  إجــراءســتيلاء كونــه لإبهــا ايمتاز  أهــم خاصــية
وهــو غــير ناقــل للملكيــة فصــاحب الملكيــة لا تغــل يــده عــن الملكيــة بصــفة  ســتعماللإا طبيعــة مؤقتــة ينصــب علــى حــق

 نزع الملكية للمنفعة العامة . إجراءاتنهائية خلافا على 
                                                           

 .29،ص6993تقيدة عبد الرحمن ،نظرية الظروف الاستثنائية في النظام القانوني الجزائري ،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق جامعة عنابة،(1)
 .63ر،،ص،دار الهدى الجزائ 5363صونية بن طيبة،الإستيلاء المؤقت على العقارفي التشريع الجزائري، طبعة  (2)
 .9،الجزائر،ص2أحمد رحماني،نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لة المدرسة الوطنية للإدارة ،مركز البحوث الإدارية المجلد(3)
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 المؤقت يلصب على العقار  الإستيلاء: لفرع الثانيا

محصـور  متيـازإفهـو ، ا  بنـاءأو  أرضـا  يكون العقار  أنويستوي  تنقولاالملا تعقاراال على يرد محل الاستيلاء أنقب 
حيـــث عـــرف المشـــرع الجزائـــري في ،(1)نواعهـــاأســـتبعد المشـــرع الجزائـــري المنقـــولات بمختلـــف إالعقـــارات فقـــا ،فقـــد  علــى
تلـف فهـو  كـل شـيء مسـتقر بحيـزه وثابـت فيـه ولا يمكـن نقلـه منـه،دون  "نـهأالعقار علـى  من القانون المدني 783المادة

 .عقار ،وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول 

ــــذي يضــــعه صــــاحبه في عقــــار أغــــير  ــــىيملكــــه، ن المنقــــول ال  ايعتــــبر عقــــار  اســــتغلالهو أخدمــــة هــــذا العقــــار  رصــــدا عل
 ."تخصيص لبا

 ث ــمل من حيـــوتش ،(2)رق والمناجمــوالط جارـوالأشوالمباني  إلى الأراضيعريف ـوينصرف هذا الت

 .(3)رــبهذه العناصيتحدد لكية ـوها لكون نطاق المـها وعلـوباطن الأرضسطح  المبدأ

و منتجاتـه  ه"لمالك الشيء الحـق في كـل رـار  نصت على مايلي من القانون المدني الجزائري التي767المادة إلى ستناداإو 
 ". الف ذلكتفاق يخإأو وملحقاته مالم يوجد نص 

سـتيلاء المؤقـت علـى لإعـن نطـاق ا أصـلاكان نوعها ،لـذلك فهـي تخـرج   أياعلى المنقولات  صبتنلاستيلاءلإا فأحكام
 .المشرع قرهاأن إ هالصعوبات الكبيرة في تقديرها والمشاكل الجمة التي ستواجه أسا 

 عة العامةفستيلاء المؤقت غرضه تحقيق المللإاالفرع الثالث:

ســتيلاء علــى الأمــلاك الخاصــة وغيابهــا لإالمنفعــة العامــة هــي الغايــة الــتي تهــدف إلى تحقيــق إجــراء ا أنم بــه مــن المســلَ 
كانـــت المنفعـــة العامـــة تقـــوم علـــى التعـــارض بـــين المصـــلحة العامـــة   الإطـــارهـــذا  الإجـــراء ضـــمنيعـــني عـــدم شـــرعية هـــذا 

ســـا  بالملكيـــة الفرديـــة والتكـــاليف الماليـــة والخاصـــة ، فكـــان القضـــاء لا يعتـــبر العمليـــة ذات منفعـــة عامـــة إلا إذا كـــان الم
 .المراد تحقيقها   أهمية المنفعةخرى لا تتجاوز لأجتماعية الإللعملية والموانع ا

الــتي لهــا ســلطة تحديــد العقــارات  الشــأن لــلإدارة ــال التقــدير في هــذا  إطــلاقهــو  الإطــارهــم مــا يلاحــظ في هــذا أو 
 لأغــراضمكملــة  أنهــاقررلــه صــفة المنفعــة العامــة و كــذلك العقــارات الــتي تــرى الــذي  الأصــلياللازمــة لمباشــرة المشــروع 

 شروع.الم
                                                           

 .68،ص5363فاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار،الطبعة الرابعة ،دارهومة للنشروالتوزيع ،الجزائر،سنة(1)
 .68الذكر،صنفة المرجع سابق (2)
 .278،ص6976،دارإحياء التراث العربي ،لبنان،سنة6976السنهوري ،الوسيا في شرح القانون المدني الجزائري ،حق الملكية ،طبعة عبد الرزاق (3)
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 ستيلاء المؤقت يكون مقالمل تعويضلإا: الفرع الرالمع

فيــه مســا  بحــق الملكيــة الخاصــة ،فــإن المشــرع الجزائــري أخضــعه لجملــة مــن القيــود منهــا تحديــد  لمــا كــان الإســتيلاء
،إلا أن إجــــراء (1)إلزاميــــة التعــــويضعلــــى 5مكــــرر 786و  783 وادالمــــعليــــه  نصــــتماطريقــــة وكيفيــــة التعــــويض ،هــــذا 

إذ تلجــأ  تعــويض مســبق ،كمــا هــو الحــال بالنســبة لعمليــة نــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العموميــة لا يتطلــب الإســتيلاء
المؤقــت بســب مســألة التعــويض إلا أن القضــاء الحــالي  ســتيلاءلإنــزع الملكيــة با ســتبدالإالإدارة في بعــض الأحيــان إلى 

 .(2)بالسلطة  رافإو بالإجراءات مخالفة  واعتبرهتصدى لهذا العمل 

 دارية المختصة لإالمؤقت الصادر عن السلطة ا الإستيلاءالفرع الخامس: 

يـتم بموجـب قـرار  الإجـراءلـذلك فـان هـذا  ،(3)الأفرادمباشر على أملاك ر  تأثيتصرف قانوني له  إجراءالإستيلاءإن 
منهـا ) رئـية الجمهوريـة ،  الإجـراءوالـتي تكـون بالضـرورة هـي المسـتفيدة مـن جـراء هـذا  إداريـةصادر عن سـلطة  إداري

 الوالي ، رئية المجلة الشعبي البلدي ، أو اي عون مؤهل لذلك( 

سـتثنائية لإسـتعماله في مواجهـة الظـروف الإر سـتيلاء علـى عقـافي الإ إرادتهاالمعنية عن  الإدارةو تعبير هستيلاءفقرار الإ
ســتيلاء المؤقــت علــى هــا صــفة الإيصــبق القــانون علأالأشــخاص العامــة هــي الــتي  ،وذلــك بهــدف تحقيــق المنفعــة العامــة 

المعنويـة العامـة هـي  لأشـخاصأناعتبار إجراء علـى لإممارسة هذا ا التي لاقوز لهاالخاصة  الأشخاصالعقار على خلاف 
ســتيلاء علــى العقــارات فكــان مــن المنطقــي أن يقــرر المشــرع الجزائــري لهــا ســلطة الإ،(4)الــتي تقــوم بتحقيــق المنفعــة العامــة

 .المملوكة للأفراد لتسير مهمتها في تحقيق هذه المنفعة العامة

 

 

 

 

 

                                                           
 .56عقيلة الونا  ،المرجع سابق الذكر،ص (1)
 .55نفة المرجع سابق الذكر،ص (2)
 2أحمد رحماني،المرجع سابق الذكر،ص(3)
 .53،ص5336عمار بوضياف،القرار الإداري،الطبعةالأولى، جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،سنة (4)
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 المبحث الثاني

 قانونيةالنظمة الأستيلاء المؤقت على لمعض ما يشابهه من لإتمييز ا

مـن أجـل وبعض النظم الأخرى المشابهة لـه مثـل نـزع الملكيـة  إجراء الإستيلاءبين  لدى الفقهاءكثيرا ما يقع الخلا 
ب ، التعدي ، الشغل الدائم أو المؤقت ، فكـل هـذه الـنظم متقاربـة في كثـير غض، ال ةالمصادر ،التأميمنفعة العمومية ، الم

لكـل  إلاأنمن جوانبها لأنهـا تقـوم علـى أسـا  واحـد هـو حرمـان الفـرد مـن أملاكـه ، ولكـن رغـم هـذا التقـارب الكبـير 
 .الأخرعن النظام  نظام خصوصياته ومميزاته تجعله مستقلا

هـــذا  تخصـــيص ارتأينـــاالاســـتيلاء المؤقـــت  وإجـــراءخـــتلاف بـــين هـــذه الـــنظم لإالتشـــابه وا أوجـــهوبغيـــة الكشـــف عـــن 
 .أربعة مطالب إلىالمبحث 

 المطلب الأول

  ل الملفعة العموميةأعن نزع الملكية من الإستيلاء المؤقت تمييز 

يرد على الملكية الخاصـة ويعتـبر وسـيلة مـن وسـائل ممارسـة السـلطة  ستعجاليةإمؤقت تتطلبه رروف  إجراءيلاءلإستا
لجملـة  أخضـعهن المشـرع الجزائـري إفيـه مسـا  بحـق الملكيـة الخاصـة فـ الإسـتيلاءولما كـان ،بهدف تحقيق المصـلحة العامـة

مؤهلة قانونا مثل الوالي ويتم تنفيذه مباشرة من قبل رئية المجلـة الشـعبي  إداريةيصدر من سلطة قب  أن من القيود 
 .(1)( ،منقولات ،خدماتالمعنية )عقارات  الأمواليكون كتابيا ،تحدد فيه و البلدي ،

وبعــد  جـرد قبــل المعنيــة بعمليــةالقيــام بهـذا الإجــراء تقــوم السـلطات  نهـائي بعــدلــية مؤقــت نـزع سـتيلاء باعتبــاره لإاف
 ل  .الما لقيمته فقد الجزئي أو أوالمسؤولية في حالة الهلاك الكلي  الإستيلاء لتحديد

لمنفعــة مــن أجــل ا نــزع الملكيــة أنيمــة العقــارات والمبــاني المخصصــة للســكن في حــين  ســتيلاء المؤقــت لالإا إجــراءو 
المعتمـــدة مـــن طـــرف الدولـــة لتكـــوين رصـــيد عقـــاري مهـــم للقيـــام بالمشـــاريع الاقتصـــادية و  إحـــدى الآليـــاتهـــي العامـــة 

 .الاجتماعية ومحاربة المضاربات العقارية

                                                           
 .7أحمد رحماني،المرجع سابق الذكر،ص(1)
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جــل المنفعــة العموميــة أالمتعلــق بنــزع الملكية:"يعــد نــزع الملكيــة مــن  96/66مــن قــانون رقــم  5حيــث نصــت المــادة 
 .(1)حقوق عقارية ....." أو أملاك كتسابلإ  ستثنائيةإطريقة 

يقصد بنزع الملكية للمنفعة العامة حرمان مالـك العقـار مـن ملكـه "عرفها الدكتور سليمان محمد الطماوي :حيث  
 ."يناله من ضرر جبرا للمنفعة العامة نظير تعويضه عما

سـتنفاذ  إبعـد  إلاسـتثنائي لا يـتم إ إجـراء إداريستيلاء المؤقت ونزع الملكية هـو لإكل من ا  أنيتضح  الأسا على هذا 
 .(2)مع الملاك المعنيين والتفاوض الوديةكافة الطرق 

لم يقتنــع صــاحب إذا،الملكيــة جــبرابنــزع  الإدارة،حيــث تقــوم الأخرىالمالــك بجميــع الوســائل المشــروعة  إقنــاعوقــب 
 التشابه بين النظامين في ما يلي : أهم أوجهوتتجلى ،الملكية عن طريق التراضي 

قـانونا  الإجراءات محددةوفقا  الإداريةستيلاء المؤقت يصدران بموجب قرار من السلطة لإكل من نزع الملكية و ا  إن -
 أمـا الإسـتيلاء، لكيفيـات تطبيقـه المحدد 93/687والمرسوم التنفيذي  96/66فنزع الملكية منظم بموجب القانون 

ــــانون الأخرىالمؤقــــت فهــــو مــــنظم بموجــــب القــــانون المــــدني وبعــــض القــــوانين  ــــة وقــــانون البلديــــة و ق ،كقــــانون الولاي
 الإداريةالمدنية و  الإجراءات

 .على خدمات  للإدارة الإستيلاءبعض الاستثناءات التي تتيح  إهمالكلاهما يرد على حق عيني عقاري دون  -
مشـاريع تتعلـق بالتعمـير و التهي ـة  إلى إنجـازتحقيق المنفعـة العموميـة ،فنـزع الملكيـة يهـدف  إلىيهدف كلا النظامين  -

ســتمرارية المرفــق إضــمان  إلىيهــدف  عامــة والإســتيلاءمنفعــة  ذات بإنشــاء تجهيــزاتالعمرانيــة والتخطــيا المرتبطــة 
 .العمومي مما يساهم في تحقيق النفع العام 

الضـمانات المخولـة للملكيـة الخاصـة ويشـكل  أهـميترتب عن كلا النظامين تعويض عادل ومنصـف الـذي يشـكل  -
مختصة مستقلة عن الجهـة المسـتفيدة  إداريةمقابلا عن المسا  والتعدي على هذا حيث  يتم تحديده من قبل لجنة 

المؤقـت كمـا  سـتيلاءلإفي حالة ا ستيلاءلإالمستفيدة منعملية ا الإدارةفي حال نزع الملكية للمنفعة العامة ،ومن قبل 
 .(3)للمتضرر في كلا النظامين الطعن في قيمة التعويضيمكن 

 

 

                                                           
 ،سابق الذكر. 96/66،من القانون رقم 5المادة (1)
 .662حمدي باشا،المرجعسابق الذكر،ص(2)
 63أحمد رحماني ،المرجع سابق الذكر،ص(3)
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التفرقــة بــين  أهــم أوجــهتتجلــى العامــة:مــن أ ــل الملفعــة  ســتيلاء المؤقــت ونــزع الملكيــةلإا لمــين خــتلا لإأو ــه ا
 : النظامين فيمايلي

الملكية بمقتضاها مـن المالـك  نزع الملكية للمنفعة العمومية يتم فيها تجريد المالك من ملكيته نهائيا ،فتنقل إجراءات -
يمنــع المالــك  لأصــحابها وإ ــاصــل الحــق فتبقــى الملكيــة خالصــة ؤقــت لايمــة بأالم ســتيلاءلإا نأالدولــة ،في حــين  إلى

نقضــاء هـذه المـدة يسـترجع المالـك كـل السـلطات المخولــة وبإ،مـن التمتـع بملكـه خـلال مـدة محـددة بموجـب القانون
حالـة الهـلاك الكلـي  في ليةسـتيلاء لتحديـد المسـؤو لإجـرد قبـل وبعـد ا إعـدادعلى هذا الملك و لذلك لا بـد مـن  له
 .عتدال قيمة إأو الجزئي  أو

وذلــك لمــا تشــمل (1)إجــراء الإســتيلاءضــمانا للخــواص بالمقارنــة مــع  أكثــرالعموميــة  نــزع الملكيــة للمنفعــة إجــراءات -
 بالإعـلان بـدءا هاوكيفيـة تنفيـذ إجراءاتهـاهـذه النصـوص مراحـل نـزع الملكيـة و  دتحـد إذعليه قوانين نـزع الملكيـة 

ينتهــي  الأفــراد إذ علــى ملكيــةقــل خطــورة أســتيلاء فهــو لإا أمــاغايــة تســليم العقــار المنــزوع ، إلىالمنفعــة العامــة  عــن
 .أوجدهالمؤقت الذي  الاستثنائيالظرف  بانتهاء

 الإجـراءاتذه ـن هــن بيــوم(2)بإجراء الإستيلاءتمتاز بالتعقيد مقارنة ل منفعة ـمن أج زع الملكيةـالمتبعة في ن إجراءات -
 بالمنفعـة العموميـةالتصريح ــــرارات بـدا بـل مـن القــكـم هائـ  وإصدارالإجراءات ن ـة مـبمجموع الإدارةرع ـالمش زمـألد ـقف

طــرأت  فكلمــا الإجــراءاتلانجد مثــل هــذه الإســتيلاء بالنســبةبقــرار نــزع الملكيــة، أمــا  نتهــاءاإمــرورا بقــرار التنــازل و 
وضمانا لحسن سير المرافق العامـة فانـه يحـق للـوالي أو كـل سـلطة مؤهلـة قـانونا بـذلك   استثنائية واستعجاليةرروف 

للقاضـــي  ، يخـــولســـتيلاءلإاأمـــام الفـــران القـــانوني وســـكوت المشـــرع فيمـــا يخـــص قـــرارات و أن تصـــدر أمـــر بالاســـتيلاء 
 خاصة.الدستور حماية  لهااستعمال صلاحيات واسعة اتجاه الملكية الخاصة التي اقر 

عـادل ومنصـف ،أمـا إجـراء الاسـتيلاء المؤقـت و جل المنفعـة العامـة يكـون قبلـي ألتعويض في إجراء نزع الملكية من ا -
 .(3)جله أالذي وجد من  الاستعجاليبعد انتهاء الظرف  أيفيكون بعدي 

 بانتهـاءسـتيلاء غرضـه مؤقـت وينتهـي لإا المؤقـت، لأن إجـراء الإسـتيلاءأملاكهم في  باسترجاعيحق للأفراد المطالبة  -
 الملكية.الأملاك المنزوعة في قرار نزع  استرجاعالجزائري لم يتحدث عن  أما المشرعمدته،سببه أو 

 

 

                                                           
 .6،دارهومــة للــطباعة والنشر،الجزائر،ص5332ي، الوجيز في الأمـوال الخاصة التابعة للــدولة والجماعات المحلية، طبعة،اعمر يحياو (1)
 .82،دار الخلدونية للنشر والـتوزيع، الجزائر،دون سنة نشر،ص 5363تسييروادارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري،الطبعـة  عبد العظيم سلطاني،(2)
 .82،المرجع سابق الذكرعبد العظيم سلطاني(3)
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 المطلب الثاني

 ستيلاء المؤقت عن التأميملإتمييز ا

مـــن الناحيـــة الماديـــة علـــى الممتلكـــات  العامـــة وينطـــويانســـتيلاء والتـــأميم يشـــتركان في تحقيـــق المصـــلحة لإاإذا كـــان 
 على الملكية الخاصة ومن بين الفروقات بينهما ما يلي:خطر القيود الواردة أ،إلا أن التأميم يعتبر من الخاصة

مـا باعـث التـأميم ،أ العامـةتجريـد ملكيـة معينـة في مـدة محـددة لأجـل تحقيـق حاجـات  سـتيلاء المؤقـت هـولإباعث ا -
 .و الاجتماعي للدولة  الاقتصاديهو إعادة التنظيم 

إلا بـنص قـانوني وهـذا مـا يؤكـد بقانون،ولا قوز إصـدار حكـم التـأميم فيصدر دائما  الإجراءاتخطر أيعد  التأميم -
فيصــدر بقـــرار يخضــع إجـــراء التــأميم لرقابــة القضـــاء باعتبــاره عمــل مـــن أعمــال الســيادة أمـــا الاســتيلاء  لا،خطورتــه

 .إداري من السلطة المؤهلة قانونا 

 للإســتيلاءكمــا هــو الحــال بالنســبة   مــع الخــواص ودي اتفــاق جــراء التــأميم إلىقيــام بإ دعنــالســلطة التنفيذيــة  جــألتلا  -
 .(1)ينوبين الأفراد المعني ةالمستفيدرضائي بين إدارة  باتفاق إليه إلا لايمكن اللجوء الذي

التأميم يتضمن الأموال العقارية والحقوق العينية والعقارية حـ  ولـو كانـت مخصصـة لسـكن بعكـة الاسـتيلاء الـذي  -
 .لاينصب على المحلات المخصصة فعلا للسكن 

هـــو إجـــراء مؤقـــت محـــدد ينتهـــي بمجـــرد انتهـــاء الظـــرف الـــذي وجـــد لـــه بقصـــد الاســـتعمال فقـــا ولـــية  ســـتيلاءلإا   -
 قانوني.الأملاك المنزوعة إلا بنص  استرجاعلتأميم فهو إجراء دائم ونهائي ولا يتم فيه ا كتساب، أماإ

 المطلب الثالث

 عن المصادرة المؤقت ستيلاءلإتمييز ا

 .(2)"ملكيته إلى الدولة من دون تعويض انتقال وستيلاء على مال محكوم عليه تعرف المصادرة على أنها "الإ

جانــب الحكومــة ملكيــة ن الحكــم بهــا أن ينتقــل إلى أأو عينيــة مــن شــ"عقوبــة ماديــة  :كمــا عرفهــا آخــرون علــى أنهــا  
 .(3)"نها أن تستعمل فيها أفي الجريمة أو كانت من ش ستعملتإالأشياء التي 

                                                           
 .38صونية بن طيبة،المرجع سابق الذكر،ص(1)
 .666حمدي باشا،المرجع سابق الذكر،ص(2)
 .23صونية بن طيبة،المرجع سابق الذكر،ص(3)



 العقارعلى الإطار المفاهيمي للإستيلاء  الفصل  الأول:

18 
 

ذات صـلة المحكـوم عليـه الدولـة بموجـب حكـم قضـائي أمـوال وعرفت المصادرة أيضا أنها  "إجراء القصد منه تمليـك 
 ."بجريمة قهرا على صاحبها ومن دون مقابل

ن المصـــادرة الجزئيـــة أ"علـــى 39وتوجـــد أهـــم تطبيقاتهـــا في قـــانون العقـــوبات وقـــانون الجمـــارك حيـــث نصـــت المـــادة 
 .تكميلية"للأموال تعتبر كعقوبة 

 زهــذا التعريـف نــوج إلى سـتنادلإوبا، فعرفتهــا :الأيلولـة النهائيــة إلى الدولـة لمــال أو  موعـة مــن أمـوال معينــة" 62المـادة 
 :المؤقت (1)ستيلاءلإو ا ةالتفرقة بين المصادر  أهم

ردعـي جـاء نتيجـة  إجـراءلهـا إذ أن المصـادرة أجمـن حيـث الغايـة الـتي شـرعت مـن  سـتيلاءالمصادرة تختلف عـن الإ -
رتكــاب الجــرائم ســتبعاد الــتي تتصــل بإإعــن طريــق معــين حيــث تهــدف إلى الوقايــة الجنائيــة  ألخطــالشــخص  رتكــابإ

 .ستيلاء منوط بتحقيق المنفعة العامة لإا أن،في حين 
 بالجريمة.علاقة  لهفي حين أن المصادرة تنصب على كل ماستيلاء ينصب على عقارات بموجب قرار إداري لإا -
ســتغلال الملكيــة العقاريــة مؤقتــا بهــدف تحقيــق المصــلحة العامــة ،في حــين أن المصــادرة إإلى سـتيلاء إجــراء يهــدف لإا -

 .تؤدي إلى نزع الملكية للفرد المحكوم عليه بجريمة لصالح الدولة 
 .تأتي نتيجة لحكم جنائي ،في حين المصادرة  إداريستيلاء يأتي بقرار لإا -
 ه الحصــــول علــــى تعــــويض عيــــنيلــــ القــــانون ويخــــول الإســــتيلاء يحميــــهمــــن حيــــث مســــالة تعــــويض المعــــني في إطــــار  -

 .(2)عن حقه في طلب تعويض،في حين المخاطب بالمصادرة خاضع للعقاب ولا  ال للحديث ونقديأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 52،ص5332/5337سهيلة بوخمية،النظام القانوني لمنازعات الإستيلاء في الجزائر،مذكرةماجستير،جامعة قالمة ،سنة (1)
 .25صونية بن طيبة،المرجع سابق الذكر،ص(2)
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 المبحث الثالث
 على العقار ستيلاء المؤقتلإا وآثار شروط

 في ســـنتطرقالمبحـــث إلى أربعـــة مطالـــب  هـــذا المؤقـــت يســـتدعي منـــا التطـــرق إلى تقســـيم ســـتيلاءلإلتحديـــد شـــروط ا
ســـتيلاء المؤقـــت س حـــالات الإســـتيلاء في المطلـــب الثـــاني وفي المطلـــب الثالـــث نتحـــدث عـــن لإشـــروط ال المطلـــب الأول

 الجهة المختصة لمباشرة هذا الإجراء .و إجراءاته 
 الأول المطلب

 على العقار شروط الإستيلاء المؤقت
مـن  6/ 783و 769أدرج المشرع الجزائري الشروط الشكلية والموضوعية لإجراء الإستيلاء من خـلال نـص المـواد 

  القانون المدني الذي يترتب عن تخلفها إبطال هذا الإجراء .
 الشروط الشكليةالأول: الفرع

 :ستيلاءلإا قرار نص المشرع الجزائري على الشروط الشكلية الواجب مراعاتها عند إصدار
عـام الرفـق المالعمل القانوني الصادر عن على أنه "القرار الإداري ويعرف  ،يصدر قرار الإستيلاء بموجب قرار إداري -

 .(1)"ثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامةأنه إحداث أوالذي من ش
 .كالوالي يتم اتخاذ إجراء الإستيلاء بموجب قرار إداري تصدره الجهة المؤهلة قانونا   -
من القانون المدني "يـتم الإسـتيلاء بصـفة فرديـة 783/6نصت المادة  ،كمايصدر قرار الإستيلاء بموجب قرار كتابي -

 أو جماعية ويكون كتابيا"
بتحديـد  ومدتـه وذلـك شـترط أن يكـون قـرار الإسـتيلاء متضـمنا تحديـد العقـار موضـوع الإسـتيلاءإالجزائري  المشرع  -

الزمنية المقررة لإجراء الإستيلاء يكون هذا الإجـراء القصـد  تحديد المدة،المالك وصفته اسم، مساحته موقعهالعقار ،
 يته.منه الإستعمال ولية غل يد المالك من ملك

 تحرير جرد كامل للعقار ويكون قبلي وبعدي -
 تحديد المسؤولية في حالة الهلاك الكلي أو الجزئي للعقار -
 (2)تحديد طريقة وكيفية التعويض -

 الشروط الموضوعية:الفرع الثاني
تحقيـق النفـع العـام فهـذا  إطـارلاسـتعمالها في  لـلإدارةالوسائل المتاحة  أهمستيلاء المؤقت على العقار من لإا باعتبار
 .بشروط موضوعية الإدارةيمار  من قبل  الأخير

                                                           
 .9،ص8،ص5332بعلي،القررات الإدارية، بدون ذكر رقم الطبعة، دارالعلوم لنشروالتوزيع ،عنابة،سنة محمدالصغير(1)
 .66بعلي،القررات الإدارية، نفة المرجع سابق الذكر،ص محمدالصغير(2)
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 ستعجاليةإو  ستثلائيةإو ود ظرو  :أولا
التزاماتهــــا وتحــــول دون  أوعــــن قيامهــــا بواجباتهــــا  الإدارةتلــــك الظــــروف الــــتي تعيــــق  ســــتعجاليةلإيقصــــد بالظــــروف ا

 .(1)في حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الطواركالحال  وفي رل القوانين العادية كما ه تحقيقها
مـــن فـــوات الوقـــت قبـــل حصـــول  التـــأخير أوالخطـــر النـــاتج عـــن  تنشـــأ مـــنحالـــة قانونيـــة "ســـتعجال هـــو لإويقصــد با

 .الحماية القضائية  إلىالحماية القضائية الموضوعية ،ويولد الخطر الحاجة الملحة 
 .(2)"مؤقت إجراء تخاذإ إلى"هو الضرورة الداعية على أنه ستعجاللإوعرف البعض ا

ـــة ا ن ضـــرورة إختصـــاص العـــادي ،و لإلا يســـمح بالعمـــل طبقـــا لقواعـــد ا ســـتثنائيإســـتعجال تتطلـــب رـــرف لإوحال
ل قيـود مـن تلـك أقـنطـاق و  أوسـع سـتثنائيةإ سـلطات مـنح الإدارةتـبرر الـتي  ستثنائي هيلإفي مواجهة الظرف ا الإسراع

ضــطراب،بل  إنتظــام و وضــمان ســير المرافــق العاديــة بإعلــى القــانون العــام الــتي تمارســها في الظــروف العاديــة و للمحافظــة 
 .(3)ستيلاء في رل رروف استثنائيةقرار الإ بإصدارالسلطة المختصة قانونا  الأحيان تلجأكثير من 
بسـلطة مطلقـة في  لاتتمتعدائمـا الإدارةتبقى ،العموميـة سير المرافقالعام لضمان ملزمة بحفظ النظام  لإدارةا أناوكما 

 .(4)تخضع لرقابة القضاء وإ امواجهة هذه الظروف ،
في وهــــي تســــتند  الإدارة إليهــــاتخضــــع  أنتلــــك القيــــود الــــتي قــــب  إلامــــاهو  ســــتعجاليلإوا ســــتثنائيلإفشــــرط الظــــرف ا

 .هذه النظرية إلىتصرفاتها 
 قانوني ود طريق عدم و :نياثا

 الأمــوال أوبالوســائل العاديــة تخــول لهــا الحصــول علــى  ســتثنائيلإاعلــى مواجهــة الظــرف  الإدارةفي حالــة عــدم قــدرة 
المتخــــذ للظــــرف  الإجــــراءمراعــــاة مــــدى مناســــبة وملائمــــة  الإدارةنــــه علــــى إوعمومــــا ف ســــتيلاءالعقــــارات عــــن طريــــق الإ

 . ستثنائيلإا
الأمــر يتعلــق بالملكيــة الخاصــة الفرديــة الــتي يحميهــا  ســلوكه لأن ــبرة علــى  الإدارةن إفــ آخــر عــاديوجــد طريــق  فــإذا

–مـن القـانون المـدني  769نـص المـادة  مـنوهـذا مـا جسـده المشـرع في الفقـرة الأولى ويكفلهـا الدسـتور أسمـى القـوانين 
والخــدمات لضــمان ســير المرافــق  بالأفــرادوالملكيــة الخاصــة  الأمــوالصــول علــى الح بإمكانيــةتقــر  أنهــا إذ–الســابق الــذكر 

 .(5)العامة
 مان سير المرافق العامة.ضالغاية من سلوك هذا الطريق وتجدر الإشارة إلى أنه قب أن تكون 

و إعــارة أقــار إبإبــرام عقــود بيــع أو قــوم تمرتبــة الخــواص و ســتعمال وســائل القــانون الخــاص وتنــزل إالإدارة إلى  أكمــا تلجــ
ل ـــــــــناءا إذا لم تصـــــــــــــــــــــــــستثإة ،و ــــــــــــــالعامدة ــــــــــــــــــــــــــــــة وهــــذه هــــي القاعــــــــــــــــــــــــود الخاصــــــــــــــا مــــن العقــــــــــــــــــــــــال وغيرهــــــــالاستعم

                                                           

.http://qanouni.blogspot.com(1) 

.http://qanouni.blogspot.com(2) 
 .23تقيدة عبد الرحمن،المرجع سابق الذكر،ص(3)
 .28نفة المرجع سابق الذكر،ص(4)
 .637،صالمرجع سابق الذكرمسعود شيهوب،(5)
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ســتيلاء إلى الإ أفإنهــا تلجــالمرافــق العامــة ، اســتمراروكانــت في حاجــة ماســة إلى الأمــوال لضــمان  ودي الإدارة إلى اتفــاق
 .(1)عليها وفق إجراءات نص عليها القانون وبمقابل تعويض

 الاستيلاء على المحلات المخصصة فعلا للسكن عدم:ثالثا
على ســــتيلاءلإبا الإدارةقامــــت  فــــإذامــــن القــــانون المــــدني  769بــــنص المــــادة  الإدارةهــــذا الشــــرط مقيــــد لســــلطات 
تصرفا مشـوبا رـرق القـانون ويكـون هـذا التصـرف غـير  ارتكبتبذلك تكون قد  فإنهاالمحلات المخصصة فعلا للسكن 

 على ملكية الخواص.مشروع ويعتبر تعديا 
ن إو ،يعـد مشـوبا رـرق القـانون للسكن ستيلاء على المحلات المخصصة فعلا ضمن الإالمت الإدارين القرار إومن س ف

للقضــاء المســتعجل  اللجــوءالصــادر عنهــا قــوز لــه عــدم مشــروعية القــرار صــاحب الملكيــة الــذي يــرى في عمــل الإدارة 
 .للمطالبة بتعيين خبير 

 الإستيلاء المؤقت على العقار مراعاة مدة:رالمعا
التقديريـــة   الأمـــر للســـلطةتاركا مدتـــه القصـــوى، تحديـــدب لعمليـــة الإســـتيلاءتنظيمـــه  دالجزائـــري لم يتطـــرق عنـــالمشـــرع 

في تحديــد مــدة  الإدارةعلــى عكــة التشــريعات الأخــرى فقــد راعــت وقيــدت الســلطة ،(2)علــى العقــارالمســتولية  لــلإدارة
بالاحــتلال جــل المنفعــة العامــة و أالمتعلــق بنــزع الملكيــة مــن  86.6رقــم  القــانون مــن 26ســتيلاء حيــث نصــت المــادةالإ

 سنوات.لمدة تتجاوز خمة  25في الفصل المنصوص عليه الإذن في الاحتلال المؤقت :"لا يمكن المؤقت
القيـــام بنـــزع الملكيـــة طبقـــا  الإدارةمـــا فـــوق المـــدة المـــذكورة ولم يحصـــل اتفـــاق وجـــب علـــى  إلىامتـــد الاحـــتلال  إذاو 

 .(3)"المقررة في هذا القانون للكيفيات
كحـــد أقصـــى منعـــا لأي تعســـف قـــد يصـــدر إلى ســـتيلاء إلى ثـــلاث ســـنوات  الإ  أخـــرى مـــدةكمـــا حـــددت تشـــريعات 

ثـــــلاث علـــــى أن لا تتجـــــاوز  مـــــوع ذلـــــك أمـــــا إذا حـــــددت الإدارة مـــــدة معينـــــة فلهـــــا أن تحـــــدد هـــــذه المـــــدة ، جانبهـــــا
مدتــه بحيـــث يتعـــين  بانتهـــاءســتيلاء، أو لإا جلهـــاأوتحـــدد مــدة الاســـتيلاء إمــا بانتهـــاء الغــرض الـــذي تم مــن ،(4)ســنوات

 .)(5ستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص قيمةإعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الإ
 
 

                                                           
 .68سهيلة بوخمية،المرجع سابق الذكر،ص(1)
 .637مسعود شيهوب، المرجع سابق الذكر ،(2)
، سلسلة إعلام وتبصـير المستهلك، مطبعة المعرف الجديدة 5365في  قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة،طبعةمحمد ميادالعربي ، الدليل العملي  (3)

 .83الرباط ،ص
  .766،دار الفكر الـعربي،دون سنــة النشر،ص6997سـليمان محــمد الطـماوي،الوجيزفي القـانون الإداري،دراسة مقارنة،طبعة (4)
 .639ابق الذكر،صلمرجع سمسعود شيهوب،ا(5)
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 المطلب الثاني
 المؤقت على العقار وطرق تلفيذه إ راءات الإستيلاء

لحــق وتكريســا  ضــماناوشــروط محــددة قــانونا إذامــا اقــترن بإجــراءات  اكــون مشــروعوي ســتثنائيإ راءجــإ الإســتيلاء هــو
بهـــا تنفيـــذا للقـــانون لـــذا ســـنتطرق في هـــذا المطلـــب إلى  التقيـــدهـــذه الإجـــراءات ،و  حـــترامإملكيـــة الأفـــراد ،وعلـــى الإدارة 

ســتيلاء أمــا الفــرع الثــاني فســنتناول فيــه طــرق تنفيــذ الإ ،علــى العقــارســتيلاء المؤقــت الإ  إجــراءاتالفــرع الأول ، فــرعين
 .المؤقت

 ستيلاء المؤقتلإالفرع الأول :إ راءات ا
ته، وغيابهــا يعــني عــدم شــرعيســتيلاء ،إجــراء الإدف إلى تحقيقهــا تهــبــه أن المنفعــة العامــة هــي الغايــة الــتي  م  المســلَ  مــن

 .(1)بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة كانت المنفعة العامة تقوم على تعارض  وضمن هذا الإطار
 تصـدى فقد حاول التشريع الموازنة بـين المصـلحة العامـة والمصـلحة الخاصـة مـن خـلال سـن  موعـة مـن الإجـراءات

 .(2)تفصيلها من خلال بعض القرارات الصادرة عنه أمر القضاء إلى
 إداري مكتوب الإستيلاء قرار:أولا
قـــرار ن إوعليـــه فـــ"بصـــفة فرديـــة أو جماعيـــة ويكـــون كتابيـــا تـــيم الإســـتيلاء"نصـــهامـــن خـــلال 6فقـــرة783نصـــت المـــادة  

حـــول طبيعـــة العقـــار المـــراد ومتضـــمن كافـــة البيـــانات اللازمـــة والمعلومـــات الضـــرورية أن يكـــون مكتـــوبا  ، قـــبالإســـتيلاء
 مالكه.الاستيلاء عليه وصفة 

 إداريا ستيلاءالإ تسجيل قرار:ثانيا
 مرلأإن اقتضى ا لقرار بتدوينه في السجلات الإدارية الخاصة ليتم الرجوع إليهل الإدارة المصدرةتقوم 

 على عقاره ستيلاء للمستولىتبليغ قرار الإ:ثالثا
محـررا يكـون  بـلانبالأمـر وهـذا الإواجهـة الأفـراد إلا عنـد تبليـق المعـني لمأن القرارات الإدارية لا تكون سـارية  باعتبار
علـى مقومـات تتمثـل في ذكـر مضـمون القـرار والجهـة  حتوائـهإ، ولا يتضمن شكلية معينة فيه لكن قـب لزومـا للإثبات
نه لا يمكـن لـلإدارة المسـتفيدة أن تحـتج أوتظهر أهمية التبليق من هذا الإطار في كونه شخصيا  لهن يوجه أعنه الصادرة 

 .(3)بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعني،إلا إذا سبق تبليغه إليه قانونا
 
 

                                                           
 .89،93،96،ص5333 لة الدولة،الصادرة عن  لة الدولة،العدد الثالث،السنة (1)
 .28عقيلة الونا  ،المرجع سابق الذكر،ص (2)
 ،الذي ينضم العلاقات بين الإدارة والمواطن.6988جويلية  32المؤرخ في 88/636،من المرسوم 38،39،32أنظرالمواد  (3)
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 إعداد  رد سالمق ولاحق:رالمعا
بعــد  الإجــراء أيمــن هــذا  نتهــاءلإايــتم إعــداد جــرد حــول العقــار المســتولى عليــه قبــل إجــراء عمليــة الإســتيلاء،وبعد 

 .(1)6مكرر 786أشارت إليه المادة  ستيلاء هذا ماالإ مدة أوغرض انتهاءإعادة العقار إلى مالكه بعد 
لى إحيــان بعــض الأ تلجــأ فيم مــن البســاطة والســهولة،فإن الإدارة ســهــذه الإجــراءات وذلــك لمــا تت أنــه ولطبيعــةغــير 

لى هـذا التصـرف إإلى أن القضـاء قـد تصـدى ،(2)المؤقـت إجراء نزع الملكية مـن أجـل المنفعـة العامـة بالإسـتيلاء ستبدالإ
 في عدة حالات : كون إلات الإستيلاء لا، وتجدر الإشارة إلى أن رقابة القضاء على  إ راف للسلطةواعتبره 

 على مبلق التعويض المقترح من قبل الإدارة  الاتفاقعدم  -
 .(3)تهفي حالة تسبب المستفيد من عملية الإستيلاء في نقص قيم -
ومــا يليهــا مــن القــانون المــدني كــأن يــتم بصــفة غــير كتابيــة أو كــان ينصــب علــى عقــار معــد  769إذا تم خــرق المــادة  -

 .(4)فعلا للسكن

 ذ قرار الإستيلاء المؤقت على العقاريالفرع الثاني :كيفية تلف

ل الدســتور لهــا التنفيــذ ولــو بالقــوة فــفك قراراتهــاوفــر لــلإدارة ضــمانات رصــوص تنفيــذ  قــد إذا كــان المشــرع الجزائــري
فعلـــى الطـــرف المـــدعي علـــى الإدارة  ،ن يكـــون محمـــول علـــى الســـلامة والصـــحةرأفي القـــرا افـــترضالعمومية،فإنـــه بـــذلك 

 ة مخالفة للقانون في هذا القرار.هوجالوإبراز  ،إثبات عدم مشروعية القرار
تقوم به الإدارة العامة من تصرفات وأعمال يعد قرار من القرارات الإداريـة ،فحـ  يعتـبر التصـرف أوالعمـل  لية كل ما
   .ترتيب أثر قانوني صادر بقصدن يكون عملا قانونيا،أيأإداريا قب  اقرار  الصادر عنها

فـالقرار الإداري ،(5)قـانونيثـر أن يكون ذا طابع تنفيذي أي مـن شـأنه أن يرتـب أوهذا فإنه يشترط في القرار الإداري   
وعلـى المعـني ، قوة تنفيذية لأنه يفترض فيه أن الإدارة التي أصدرته تنفيـذا للقـانون وتنظيمـا لـهبيتمتع منذ لحظة صدوره 

هـــو  ختيــاريلإاالتنفيـــذ فوعليــه  ،ع حـــد لــهضــة القضـــاء بإلغــاء هــذا القـــرار وو هــن يثبــت العكــة ويطالـــب الإدارة أوجأ
 . ستثناءلإاالأصل والتنفيذ الجبري هو 

 

                                                           

 (1)سابق الذكر.  62/28من الأمررقم6ررمك 786أنظر المادة 
 (2)72صونية بن طيبة، المرجع سابق الذكر، ص.

 (3).76حمدي باشا، المرجع سابق الذكر، ص 
 (4).6993،م ق 36/6987/ 65المؤرخ في  25 637قرار رقم 

 . 39، ص5335للنشر والتوزيع، جامعة عنابة،سنة  محمد الصغير بعلي، القانون الاداري، كلية الحقوق، بدون ذكر رقم الطبعة، دارالعلوم(5)     
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 الاختياريالتلفيذ :أولا 

فـــراد ملزمـــون لألقراراتهـــا ، وهـــذا بحكـــم أنهـــا ســـلطة عامـــة وأن ا المباشـــر والآليفيمـــا يخـــص التنفيـــذ  متيـــازاتإلـــلإدارة    
،ولأنهـــا  بانتظـــام، ولأنهـــا تمثـــل مرفقــا عامـــا وجـــب أن يضــمن ســـيره  القـــرار الإداريإليهـــا رضـــوعهم لمضــمون  متثــاللإبا

 .الصادرة عنها قراراتهاتسعى إلى تحقيق الصالح العام فيفترض سلامة 

 التلفيذ الجبري :ثانيا

دون الحاجـة إلى إذن مـن  اختيـارياتنفيـذها  الأفـراد رفـض إذا للإدارة الحق في تنفيذ قراراتها بصـفة جبريـة في حالـة مـا
 .(1)السلطة العامة مظاهر ممارسةسلطة أخرى،ويعتبر التنفيذ الجبري مظهرا من 

لى قواعــد قانونيــة يحــددها كــل مــن الدســتور إلــذلك قــب إخضــاعها الــتي كرســها الدســتور ونتيجــة لمســا  بحــق الملكيــة 
 .(2)فراد ضد التصرفات غير شرعيةلأوالقانون قصد حماية ا

نــه إلى جانــب ذلــك يبقــى ينطــوي علــى أ قراراتهــا إلاولمــا كــان التنفيــذ الجــبري وســيلة بــين يــدي الإدارة تمارســها لتنفيــذ 
لـذلك يكـون  ،للإضـرار بالأخـرين ومسـا  بالمراكـز القانونيـة للأفـراد الامتيـازخطورة كبيرة ،إذ قد تستعمل الإدارة هـذا 

 التنفيذ الجبري مقيدا بشروط :
 ار المراد تنفيذه إلى نص تشريعي أن يستند القر  -
 من جانب الأفراد بامتناعتنفيذ القرار  صطدامإ -
 المخصص له. ضن يقتصر قرار التنفيذ الجبري على الإجراءات الضرورية لتنفيذ القرار دون أن يتجاوز الغر أقب  -

 المطلب الثالث
 الجهة  المختصة  بإصدار قرار الإستيلاء المؤقت على العقار

مـن الخطـورة الـتي تشـكلها علـى  تـهستثنائي يسـتمد طبيعلإإجراء خطير وا أن الإستيلاء المؤقت  على العقار باعتبار
 ستثنائي .لإي قيد قانوني نتيجة الطابع اأستخدمت بدون إفراد لو لأملكية ا
 بأنه : الاختصاصتعد من أهم قيام أركان الإداري ،ويمكن تعريف  ختصاصلإاومسألة 

 .(3)المكنة أو الصلاحية المخولة لشخص أو الجهة الإدارية على القيام بعمل معين على الوجه القانوني "" القدرة أو 
 على الجهة المؤهلة قانونا لمباشرة إجراءات الإستيلاء المؤقت .من القانون المدني   783شارت المادة أحيث 

                                                           
 .32عبدالغني بسيوني،المرجع سابق الذكر،ص (1)
 .27عقيلة الونا ،المرجع سابق الذكر،ص (2)
 .29،23محمد الصغير بعلي،القانون الاداري،المرجع سابق الذكر،ص(3)



 العقارعلى الإطار المفاهيمي للإستيلاء  الفصل  الأول:

25 
 

 .في الفرع الثاني كل سلطة مختصة قانوناوعليه سندرج في هذا المطلب الأول الوالي كفرع أول س سنتناول 
 صلاحية الوالي في قرار الإستيلاء الأول: الفرع

 عتبــارهبإي وســلطات ـهي ــة تنفيذيــة للمجلــة الولائــ باعتبــارهأعلــى ســلطة في إقلــيم الولايــة ولــه ســلطات  الــوالي هــو
يمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنيـة والإداريـة حسـب الأشـكال والشـروط المنصـوص عليهـا في  دولة،حيثلممثلا ل

كـل أعمـال إدارة الأمـلاك والحقـوق طبقـا لأحكـام هـذا القـانون   بإسـم الولايـةالقوانين والتنظيمات المعمول بهـا ،ويـؤدي 
 .(1)بذلك ويبلق المجلة الشعبي الولائيالتي تتكون منها ممتلكات الولاية 

 من القانون سالف الذكر 665المادة نصت  كما
يســهر الــوالي أثنــاء ممارســة مهامــه وفي حــدود اختصاصــاته علــى حمايــة حقــوق المــواطنين ،وحــرياتهم حســب الأشــكال "

 "والشروط المنصوص عليها في القانون.
 في إصدار قرار الإستيلاءختصة المالفر ع الثاني : سلطة 

وكــل ســلطة أيوقــع الأمــر مــن طــرف الــوالي  .ا "..همــن القــانون المــدني بنصــ 5فقــرة 783لــه المــادة  وهــو ماتطرقــت
 قانونا..." مؤهلة
يمكـن للـوالي، عنـدما تقتضـي الظـروف الإسـتثنائية ذلـك أن يطلـب "سـالف الـذكرمـن قـانون  116نصت المادة وما

،عـن طـرق التسـخير،تحدد كيفيـات تطبيـق هـذه المـادة تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة علـى إقلـيم الولايـة 
 .(2)عن طريق التنظيم "

هـل  ،هـذه السـلطة المؤهلـة قـانونا ديـدنها تضمنت غمـوض في تحأسالفة الذكر 783ون المادة موأهم مايؤخذ على مض
 ؟رئية المجلة الشعبي البلدي أم رئية الدائرة أوجهة أخرىأم قصد بها رئية الجمهورية ي  

 الرالمعالمطلب 
 عملية الإستيلاء المؤقت لىالآثار المترتبة ع

 ين :عر فلاء المؤقت في ييمكن حصر الآثار المترتبة عن الإست
 كفرع أول  لى مالكه (ععملية الإستيلاء)رد العقار  انتهاء -
 كفرع ثاني   التعويض المترتب على عملية الإستيلاء -

 

 

                                                           

 (1)نون الولاية.،المتضمن قا5365فيفري56،المؤرخ في 65/36، من القانون رقم 632المادة 
 (2)سابق الذكر.ال65/36،من القانون رقم  667المادة 
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 من عملية الإستيلاء نتهاءالإالفرع الأول : رد العقار لمالكه لمعد 
نه محدد المـدة، ولأن الإسـتيلاء يكـون أأن الإستيلاء المؤقت على العقار إجراء إداري ذو طبيعة مؤقتة بمعك  باعتبار
يقتضــي ذلــك إعــداد جــرد قبــل وبعــد عمليــة الإســتيلاء لتحديــد  كتســابلإ افقــا ولــية مــن أجــل  ســتعماللإابقصــد 

 .(1)وفقد المال لقيمتهأو الجزئي أالمسؤولية في حالة الهلاك الكلي 
واضــح مــادي وحقيقــي لحالــة العقــار المســتولى عليــة حيــث يقــوم علــى أساســه  يقومهــذا الإجــراء علــى إعطــاء تقريــر

حيــث يقــوم علــى أساســه تحديــد المكــونات الماديــة والقانونيــة ، تحديــد المكــونات الماديــة والقانونيــة للعقــار المســتولى عليــه
 ونقص في القيمة المادية أو القانونية للعقار .أ تحديد حجم الأضرار للعقار،وهذا ح  يتسك

 الجرد السالمق:أولا
م بـه الإدارة المعنيـة بقـرار تقـو نعني بالجرد السابق الجرد الذي يسبق تنفيذ عملية الإستيلاء المؤقت على العقـار والـتي 

 الإستيلاء المؤقت .
إعــداد وإعطــاء تقريــر مــادي وحقيقــي وواضــح  هأساســوتكمــن أهميــة هــذا الإجــراء في كــون أن الجــرد الســابق يقــوم علــى 

تقـوم علـى أسـا  تحديـد مكـونات العقـار الماديـة  كمـا،(2)قبل تنفيذ عملية الإسـتيلاء هعلي لحالة العقار المراد الإستيلاء
 والقانونية .

 أساسين:بق تقوم على اوعليه فعملية الجرد الس
قبـل تنفيـذ قـرار  هول : ويتمثل في إعداد تقرير مادي وحقيقي وموضح لحالة العقار المراد الإسـتيلاء عليـالأسا  الأ -

لايثــور أي إشــكال فيمــا بعــد فيمــا يخــص  الإســتيلاء حــ  نــتمكن مــن إثبــات ومعرفــة الحالــة الحقيقيــة للعقــار حــ 
 مسألة التعويض.

ســواء كانـت مكـونات ماديــة أو   هسـتيلاء عليـويتمثـل في تحديــد ومعرفـة مكـونات العقــار المـراد الإ الأسـا  الثـاني : -
 قانونية وذلك لضمان حقوق صاحب العقار المستولى عليه.

ومــايمكن قولــه أن الجــرد الســابق يســهل فيمــا بعــد عمليــة تحديــد قيمــة الأضــرار اللاحقــة بالعقــار المســتولى عليــه  وتحديــد 
 للعقار. قتصاديةلإا أو يةلقيمة المادالنقائص في ا

 الجرد اللاحق:ثانيا
من تنفيـذ عمليـة الإسـتيلاء المؤقـت علـى العقـار  نتهاءلإانعني بالجرد اللاحق هو ذلك الجرد الذي يأتي ويكون بعد 

 .(3)والتي تقوم به الإدارة المستفيدة من قرار الإستيلاء المؤقت على العقار 

                                                           
 .666حمدي باشا،المرجع سابق الذكر،ص(1)
 .63صونية بن طيبة،المرجع سابق الذكر،ص (2)
 .62نفة المرجع سابق الذكر،ص(3)
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في كــون أن الجــرد اللاحــق هــو عمليــة مكملــة لعمليــة الجــرد الســابق والــذي مــن   الإجــراءهــذا بحيــث تكمــن عمليــة 
هـل  الإسـتيلاء بمعـكخلاله نتمكن من معرفة أن العقار المستولى عليه بقي على نفة الحالة التي كان عليها قبل تنفيـذ 

 ر الجرد اللاحق يطابق تقرير الجرد السابق أم لا .تقرير الجرد 
 التعويض:الثاني الفرع

" يحـــدد تعـــويض  5مكـــرر  786لقـــد تطـــرق المشـــرع الجزائـــري إلى هـــذه النقطـــة مـــن خـــلال مضـــمون نـــص المـــادة 
 بين الأطراف . الإستيلاء باتفاق
ن يتضــرر أيحــدد مبلــق التعــويض عــن طريــق القضــاء مــع مراعــاة رــروف وغــرض الإســتيلاء دون  تفــاقلإاوفي حالــة عــدم 

 المستفيد .
 . "كما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من الإستيلاء في نقص القيمة

 القاعدة العامة للتعويضأولا: 
ن أوبـين صـاحب العقـار المسـتولى عليـه علـى  الإدارة المسـتوليةبـين  تفـاقإ بموجبستيلاءالإ يتم تحديد التعويض عن

 .(1)قب أن تغطي كامل الضرر المباشر المادي المحقق  التعويضات الممنوحة للمتضرر من عملية الإستيلاء
 في التعويض ستثلاءلإاثانيا: 
حــول  الأطرافتفاقــإأعــلاه ، أنــه في حالــة عــدم  5مكــرر  786عليــة الفقــرة الثانيــة مــن نــص المــادة  مــا نصــتهــو 

 .مبلق التعويض يتم اللجوء إلى القضاء
 الإســتيلاء حســب تقــديره،إذيراعي رــروف وغــرض الإســتيلاءفيقــوم القاضــي بإصــدار حكــم بتعــويض علــى عمليــة 

 ومصلحة المستفيد من الإستيلاء
ونـوع التعـويض  المسـتلزم لتعـويضالضـرر  خصائصن نوضح أوفي إطار الحديث عن مسألة التعويض يتطلب الأمر 

 :خلالوذلك من 
 :للتعويضخصائص الضرر القالمل  -6
ذي ــــــي الـعتبــــار أن التصــــرف القانونــــإلى أن خصوصــــية هــــذا التعــــويض بإ ســــتناد: وهــــذا بإأن يكـــون الضــــرر مــــادي -

ذي ـــــطاق المســـؤولية المدنيـــة الـــــي نــــــده المصـــلحة العامـــة فـــــرف مشـــروع تأكـــــض عليـــه هـــو تصـل أســـا  التعويــــــــيشك
 .(2)يؤسة عليها الخطأ

ـــة الإســـتيلاءالن يكـــون أ - ـــه أن مصـــدره هـــو عملي وجـــود علاقـــة ســـببية بـــين الإســـتيلاء  يأضـــرر مباشـــر : ونقصـــد ب
 .والضرر

                                                           
 .68سهيلة بوخمية ،المرجع سابق الذكر،ص(1)
معهد العلوم القانونية سوالم سفيان، الرقابة القضائية على اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري،مذكرة الماجستير في القانون العقاري، (2)

 .78، ص 5338-5336والادارية، المركز الجامعي سوق اهرا ،سنة 
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بمعك تجســيد وتحقيــق ،ونقصــد بــه الضــرر القابــل للتعــويض في الوقــت الحاضــر ويمكــن إثباتــه ا :أن يكــون الضــرر محققــ -
دارة المعنية من تحديـد قيمـة وحجـم رض الواقع بحيث تتمكن الإأللتعويض من قبل الإدارة المعنية في  الضرر المستلزم

 .(1)بالعقار المعني لاحقةالالأضرار 
 نوع التعويض -6

بالرجـوع للقواعـد  لم يحدد القانون المدني نوع التعويض الواجب دفعه للمالك المتضـرر مـن عمليـة الإسـتيلاء غـير أنـه
وإســـتثناءا يكـــون  وهـــو الأصـــلالعامـــة نجـــد أن التعـــويض عـــن عمليـــة الإســـتيلاء المؤقـــت علـــى العقـــار قـــد يكـــون نقـــدي 

 .التعويض عيني
تتحــدد علــى أساســه قيمــة العقــارات في القــوانين المقارنــة مــن  مبــد أعــامالتعــويض النقــدي  يشــكلالنقدي: التعــويض -

 على:ينص  93/687بينها التشريعات الجزائرية أين نجد المرسوم التنفيذي رقم 
 .تعويضات نقدا وبالعملة الوطنية "ال" تحدد
 .(2)ويض النقدي ولاسيما منها التعويضتعلالفة لــمخ نفسه صيغةن يقرر من تلقاء أي لية له ـوالقاض

إن التعويض العيني يبقـى خاضـعا للسـلطة التقديريـة لـلإدارة المخولـة قـانونا،وتبقى السـلطة التقديريـة العيني:التعويض  -
إلا في  ن التعـويض العيــني لايكــونأ وتجـدر الإشــارةوكـل إليهــا الإسـتيلاء كلمــا سمحـت الظــروف لذلك،أللجهـة الــتي 

 .حالات الهلاك الكلي للعقار المستولى عليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .25أحمد رحماني،المرجع سابق الذكر، ص (1)
 63يان ،المرجع سابق الذكر ،صسوالم سف(2)
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 خلاصة الفصل الأول
ســتثنائي خــول إومــا يمكــن قولــه مــن خــلال ماتطرقنــا إليــه في الفصــل الأول أن الإســتيلاء المؤقــت هــو إجــراء قــانوني 

وإســتعجالية بهــدف تحقيــق  ســتثنائيةإلــلإدارة العامــة الحصــول علــى الأمــوال والخــدمات مــن الأفــراد في حــالات ورــروف 
إليـه إلا في حـالات محـددة  ءدسـتوريا فلايمكـن اللجـو  ومحمـي النفع العام،وبما أن هـذا الإجـراء يمـة بحـق الملكيـة المقـد 

 حصرا وقانونا وهي:
 الهدف الأساسي من الإستيلاء هو تحقيق النفع العام -
 ةستعجاليإو  ستثنائيةإوجود رروف  -
 ق قانوني أخر يعدم وجود طر  -
 عدم الإستيلاء على المحلات المخصصة فعلا للسكن -

ومــايمكن استخلاصــه مــن خــلال دراســتنا هــذه أن الإســتيلاء المؤقــت لم يحظــى بكثــير مــن الضــمانات لصــالح الأفــراد 
 مثل إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية مثلا ،وذلك من خلال عدة نواحي يمكن إبرازها في الآتي :

ء المؤقت بتشريع خاص إلا مانص عليه في القانون المـدني رغـم أنـه إجـراء قـانوني هـام ينطـوي علـى لم يحظ الإستيلا -
 .خطورة تمة بحق الملكية الفردية على غرار نزع الملكية الذي حث عليه بنصوص تشريعية وتنظيمة

المؤقــت علــى الــرغم مــن انــه يســبب أضــرار كبــير علــى  قــر المشــرع الجزائــري التعــويض اللاحــق في إجــراء الإســتيلاءأ -
 لقضاء .اإلى إلا باللجوء إلى  العقار المستولى عليه والذي لايستوفى

إذ يكفــي بمجـــرد صـــدور  ســـتثنائيةلإالإســتعجال والظـــروف ا المقــوم الأساســـي لإصــدار قـــرار الإســـتيلاء هــو عنصـــر -
علـى الملكيـة  يتم تنفيذه مباشرة وهذا بدوره يشكل تعدي غير مباشـر القرار من الجهة المختصة الخاص بالإستيلاء

 الخاصة وخاصة لمـــا يمــتاز مــن إجراءات سهلة وبسيطة.
إجراء نـزع الملكيـة بالاسـتيلاء  ستبداللإسهولة وبساطة إجراء الإستيلاء المؤقت تدفع الدولة في كثير من الحالات  -

 المؤقت تجنبا لتعويض القبلي وإجراءات المعقدة والمطولة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة .
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 الفصل الثاني

 الإستيلاء المؤقت على العقارالملازعات المترتبة عن عملية 

تمار  الإدارة سلطتها في تنفيذ أعمال المنفعة العامة عندما تستدعي الضرورة ذلك ، فتلجأ إلى إجراء قانوني  
 لاء.يجبري ألا وهو الإست

مشروعة إذا ما اقترنت بإجراءات و شروط محددة ضمانا لحق  فهذا الإجراء أو هذه العملية هي عملية إستثنائية
ملكية الأفراد وعلى الإدارة إحترام هذه الشروط والإجراءات و التقيد بها تنفيذا لما جاء في الدستور والقوانين 

في إصدارها الخاصة، غير انه في حالة عدم إحترام الإدارة لهذه الشروط أو الإجراءات في تنفيذها للإستيلاء المؤقت و 
لهذا القرار فإنه يمكن أن يكون محلا للطعن بموجب دعوى الإلغاء، كما يمكن أن يشكل سببا لقيام دعوى المسؤولية 
الإدارية  م  سبب القرار ضررا للشخص وتكون المنازعة في هذا القرار غير المشروع وحماية حقوقهم وملكياتهم 

ن قرار الإستيلاء غير المشروع، وإعادة الحال إلى ما كان عليه باللجوء إلى القضاء عن طريق رفع دعوى بطلا
وإمكانية وقف تنفيذ قرار الإستيلاء إذا تعلق الأمر بالتعسف في استعمال الحق أو مسا  صارخ بالملكية الخاصة 

 .(6)وفي حالة وجود ضرر يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن ذلك 

مباحث ،تناولنا في المبحث الأول دعوى إلغاء قرار الإستيلاء المؤقت على وعليه قسمنا فصلنا هذا إلى ثلاث 
العقار وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تحدثنا عن دعوى  وقف تنفيذ قرار الإستيلاء المؤقت على العقار،وفي 

ويض جبرا للأضرار الأخير وإستكمالا للمبحثين خصصنا مبحثا ثالثا تضمن دعوى التعويض الناتجة عن المطالبة بالتع
المترتبة عن الأعمال الإدارية المادية والقانونية وعنون هذا المبحث بدعوى التعويض الناجمة عن عملية الإستيلاء 

 المؤقت على العقار
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .32،صالمرجع سابق الذكرسهيلة بوخمية،(6)
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 المبحث الاول
 دعوى إلغاء قرار الإستيلاء المؤقت على العقار

 
أن يفحص مشروعية القرار الإداري، فإذا ماتبين له  قضاء الإلغاء هو القضاء الذي بموجبه يكون للقاضي الحق

 انبة القرار للقانون حكم بإلغائه ، ولكن دون أن يمتد حكمه إلى أكثر من ذلك فلية له تعديل القرار المطعون فيه 
 .(6)أو إستبدال غيره به

يرفعها أصحاب الصفة و يقصد بدعوى الإلغاء هي تلك الدعوى القضائية العينية أو الموضوعية التي يحركها و 
القانونية و المصلحة أمام جهة القضاء الإداري المختصة طالبين فيها الحكم بإلغاء قرار إداري غير مشروع ،وتنحصر 
سلطة وريفة القاضي في دعوى الإلغاء في فحص وتقدير مدى شرعية او عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه 

ء أو عدم إلغاءه وفقا للنتائج التي يتوصل إليها فحصه و تقديره لمدى شرعية بعدم الشرعية  ومن أجل الحكم بإلغا
 .(5)أوعدم شرعية قرار الإستيلاء المؤقت

 المطلب الاول 
 شروط قبول دعوى الإلغاء

لقبول دعوى الإلغاء لابد من توافر شروط شكلية مشتركة مع بقية شروط قبول الدعوى العادية و هي الأهلية و 
صفة ، وشروط خاصته تتميز بها دعوى الإلغاء غيرها من الدعاوي وهي أن تكون الدعوى منصبة على المصلحة وال

قرار إداري نهائي له مواصفات القرار الإداري و شرط التظلم المسبق  وشرط الميعاد و شرط انتفاء الدعوى الموازية إلى 
ختصاص، عيب السبب ، عيب الا راف جانب توافر حالات وأسباب وأوجه الحكم بالإلغاء وهي عيب عدم الا
 في إستعمال السلطة، عيب الشكل و الإجراءات عيب مخالفة القانون.
 الفرع الاول:الشروط الشكلية لدعوى إلغاء قرار الإستيلاء المؤقت

تتعلق الشروط الشكلية لدعوى إلغاء قرار الإستيلاء بأمور عدة منها شروط خاصة بالعريضة ، وشروط خاصة 
 ن  وسنفصل فيها كالتالي:بالطاع
 
 
 

                                                           
 .565،ص6997سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري،قضاء الإلغاء،الكتاب الأول،بدون طبعة ،دار الفكر العربي ، القاهرة ، سنة(6)
 .622ص5335المطبوعات الجامعية ، الجزائر،سنة ، بدون طبعة،ديوان5عمارعوابدي،القانونالإداري،النشاط الإداري، الجزء(5)
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 أولا:الشروط الخاصة لمعريضة دعوى الإلغاء
العريضة إصطلاح قانوني يقصد به الطلب المكتوب الموجه للقاضي والذي يعرض من خلاله العارض إدعاءاته و 

ودفوعه من أجل طلب الحصول على حكم في الدعوى سواء بتقرير حق أو حماية مركز قانوني أو جبر ضرر  طلباته
 ما عن طريق التعويض.

أما بالنسبة للبيانات الأساسية الواجب ذكرها في عريضة إفتتاح الدعوى فإنه وقبل تعدادها ، تجدرا لإشارة إلى أنها 
من قانون الإجراءات  63إلى عدم قبولها شكلا وهذه البيانات اوردتها المادة ذو طبيعة إجبارية بمعك إغفالها  يؤدي 

 المدنية والإدارية هي:
 إسم ولقب المدعي و موطنه -
 إسم و لقب وموطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له -
 ني أو الإتفاقيالإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي و مقره الإجتماعي وصفة ممثله القانو  -
 عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسة عليها الدعوى -
 . (6)الإشارة عند الإقضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى -

وبعد إعداد العريضة يتم توقيعها و تأريخها لتودع بأمانة الضبا من قبل المدعي أو وكيله بعدد من النس  يساوي 
 عدد الاطراف .

 -أما بالنسبة  لإختصاص الجهة  القضائية، فإن المشرع الجزائري قد خص جهة القضاء الإداري )محاكم إدارية
  لة الدولة( للفصل في المواد الإدارية وهي قواعد أساسية قب إحترامها و مراعاتها قبل الفصل في الموضوع.

فصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير يختص  لة الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالإختصاص مجلس الدولة: -1
المشروعية في قرارات الإدارة الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، كما أنه يختص بالفصل في القضايا المخولة 
له بموجب نصوص خاصة ويعتبر  لة الدولة قمة الهرم القضائي الإداري ، فهو يتمتع بإختصاص قضائي 

 .(5)361-98القانون العضوي من 39،63،66حددته المواد 
للإشارة فإنه إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية فإن الغرف الإدارية بالمجالة القضائية إختصاص المحاكم الإدارية: -2

 هي التي تتولى الفصل في القضايا .
                                                           

 .25،23،27فيضل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،بدون طبعة ،منشورات أمين ،بدون سنة النشر،ص(6)
 المتضمن إختصاصات  لة الدولة وتنظيمه وعمله. 33/32/6998المؤرخ في  36-98القانون العضوي (5)
 
. 
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تعتبر المحاكم الإدارية جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 
للإست ناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد مؤسساتها العمومية ذات صبغة الإدارية 

ات الإدارية و الدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية طرفا فيها وتختص كذلك بالفصل في دعاوى إلغاء القرار 
 .(6)ودعاوى القضاء الكامل والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة

 ثانيا:الشروط التي يجب توافرها في الطاعن
لاقوز لأحد التقاضي مالم تكن صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ،يثير تلقائيا القاضي إنعدام 

 الصفة في المدعي أو في المدعي عليه.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابقة الذكر أن الصفة شرط لازم  63بصريح نص المادة  يتضحالصـــفـــة: -6

لقبول الدعوى وهو شرط متعلق بالنظام العام، ويكتسب الشخص صفة التقاضي إما بموجب نص في القانون 
الشخص الذي  يمنحه هذه الصلاحية أو يكتسبها تلقائيا في جميع الدعاوى المفتوحة لكل من له مصلحة أي

يبرر أن له مصلحة في رفع الدعوى، فالصفة هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية سواء بنفسه أو 
عن طريق ممثله القانوني والصفة عند الشخص المعنوي هو المختص في تمثيل الإدارة أمام القضاء فتباشر الدعوى 

 الصفة في تمثيل وزارته. أو الإجراء بإسم صاحب الصفة فمثلا الوزير هو صاحب
وكما أنه لايمكن رفع دعوى إلغاء القرار إلا من الشخص المتضرر، من هذا القرار إلا لصاحب الصفة و الذي يمسه 

 .(5)مباشرة القرار محل طلب الإلغاء
لقضاء إن دعوى الإلغاء بإعتبارها دعوى قضائية فإنه لا يمكن قبولا لنظر والفصل من طرف جهة االمصلحة: -5

المختص بها إلا إذا توفرت في  رفعها مصلحة جدية ، فهكذا لا يمكن رفع دعوى الإلغاء بدون شرط المصلحة في 
مباشرة وحالَة في رفع و  رفعها تطبيقا لمبدأ لادعوى بدون مصلحة ، فلا بد من توفير شرط المصلحة شخصية

ة المتولدة حقا أو مصلحة جوهرية يحميها القانون دعوى الإلغاء عندما يمة قرار إداري نهائي بآثاره القانوني
 .(3)شخصية مباشرة للطاعن وحقيقية

عرف الأستاذ خلوفي رشيد الأهلية بأنها : الرمز أو الخاصية المعترف بها قانونا للشخص و التي تخول الأهليـــــــة: -3
 له لسلطة التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه.

 لقضاء على تقسيم  الأهلية إلى أهلية  وجوب و أهلية أداءوقد درج الفقه و ا
                                                           

 سابق الذكر . 38/39من القانون رقم 38833،8المواد (6)
 .22،22،27،26،28فيضل العيش،المرجع سابق الذكر،ص(5)
 .77،76،78عمار عوابدي، القانون الإداري، المرجع سابق الذكر،ص(3)
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صلاحية الشخص في التمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون وهي على هذا النحو أهلية الو وب : -
الولادة أي  تتصل بالشخصية لذا تثبت للإنسان منذ ولادته إلى حين وفاته ، وفي بعض الحالات تثبت لهقبل

 عندما يكون جنينا ، فيكون له الحق في الميراث من مورثه و في الوصية ممن يوصي له
وهي صلاحية الشخص لإعمال إرادته إعمالا من شأنه ترتيب الأثر القانوني الذي ينشده   أهليـــة الأداء: -

الأهلية منظمة في القانون المدني فكل شخص بلق سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون   وأحكام
سنة كاملة  وتبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا  69كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و سن الرشد 

 .(6)وتنتهي بموته
وا من المشروع ج لأنها شرط من شروط قبول الدعوى و ق ا م ا جاء سه 63إن إغفال شرط الاهلية في المادة 

التي جاءت تحت قسم الدفع بالبطلان ،  و بالتالي فإن عدم توفر شرط الاهلية  72هي من النظام العام بدليل  م
 .(5)يترتب عليه عدم صحة الإجراءات

 الفرع الثاني:الشروط الموضوعية لقبول دعوى إلغاء قرار الإستيلاء
 شروط الشكلية لقبول دعوى إلغاء قرار الإستيلاء هناك شروط أخرى موضوعية تتميز بها وهي :إلى جانب ال 

 أولا:شرط القرار الإداري السالمق
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذا الشرط ، وهذه القاعدة سائدة في المنازعات 869أشارت المادة 

كما و أن قرار الإستيلاء المؤقت قب أن يتعلق بشخص معين   الإدارية وتعد شرطا من شروط قبول دعوى الإلغاء
بذاته أوأشخاص معنيين بذواتهم ، وأن يكون مكتوبا و يشمل بيانات معنية كالجهة الإدارية الصادرة عنها ، و تاري  

 .(3)صدور قرار الإستيلاء و مضمونة و موقع العقار . . . إلخ
 صب على أحد القرارات التالية :محل الطعن بالإلغاء قرارات الإستيلاء ين

قرارات الإستيلاء التي يصدرها رئية المجلة الشعبي البلدي  بإعتباره ممثلا للدولة وذلك حينما يمار   -6
 من قانون البلدية. 65الإختصاصات الواردة في المادة 

وى الولاية وذلك إعمالا قرارات الإستيلاء التي يصدرها الوالي بإعتباره ممثلا للدولة و مندوب الحكومة على مست -5
من قانون الولاية إضافة إلى  قرارات التسخير التي يصدرها  636إلى  95لسلطاته الواردة في نص مواد من 

 الوزراء أو المورفين عنهم بمقتضى نصوص قانونية
                                                           

 .26فضيل العيش، المرجع سابق الذكر،ص(6)
 .25المرجع سابق الذكر،ص(5)
 .5،ص 5332في الموادالإدارية،بدون ذكر رقم الطبعة،داراالخلدونيةالجزائر،سنةطاهري حسين،شرح وجيز في الإجراءات المتبعة (3)
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رة عن الوالي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن قرارات الإستيلاء سواء الصاد 836وعموما وطبقا للمادة 
أو رئية المجلة الشعبي البلدي باعتبارهما يمثلان الدولة فإن الإختصاص بالنظر بمنازعتهما المتعلقة بإلغاءها يعود إلى 

من القانون العضوي  9قانون الإجراءات المدنية والإدارية و المادة  936المحاكم الإدارية، و بناءا على المادة 
امام  لة الدولة  فتكون ضد قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مركزية ،و على   بالنسبة لدعوى الإلغاء 97/36

 ذلك يكون القرار الإداري في دعاوى الإلغاء هو القرار الأصلي بمعك يكون الطعن بالإلغاء ضد القرار الأصلي .
التي لا تعد قرارات إدارية قابلة للإلغاء لأنها لاتلحق أذى  ويلاحظ أن هناك طائفة من الأعمال الإدارية الإنفرادية

بذاتها مثل أعمال السيادة ، أعمال مادية لا تشكل تصرفات قانونية لا تمة بمركز القانوني للطاعن ، الأعمال 
 .(6)لتنظيمية الداخلية للإدارة

 ثانيا : شرط التظلم المسبق
 .(5)تظلم من الحصول على قرار إداري مطابق للقانون أمام الجهة الإداريةيعرف بأنه الطريقة القانونية التي تمكن الم

قانون الإجراءات المنية والإدارية أن المشرع قد جعل تقديم التظلم الإداري مسألة جوازية  833يفهم من المادة 
اء دون رفع تظلم إلى الجهة ولية إلزامية أي جعله أمرا إختياريا للجوء إلى الجهة الإدارية مباشرة أو اللجوء إلى القض

مصره القرار ، كما وأن التظلم أصبح ولائيا فقا دون الرئاسي أما بالنسبة لآجل التظلم فقد حدد ميعاد التظلم أمام 
الجهة الإدارية مصدرة القرار بأربعة أشهر من تاري  تبليق القرار وفي حالة سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن 

شهرين لتقديم طعنه القضائي ، وفي حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها يبدأ سريان الرد خلال أجل 
 .(3)أجل الشهرين من تاري  تبليق الرفض

 ثالثا : شرط الميعــــــــــاد
لقد حرص المشرع الجزائري على أن يحدد ميعادا معينا ترفع خلاله دعوى الإلغاء لكي تكون مقبولة وذلك حرصا 

نه على تحقيق الإستقرار الأوضاع الإدارية وعدم إبقاء أعمال الإدارة أمدا طويلا معرضة للطعن، ومن ناحية أخرى م
 .(2)تحقيق إستقرار المراكز القانونية للافراد المستفيدين من القرار

واء تعلق الأمر فهي واحدة س 38/39ونشير في الإطار أن ميعاد رفع دعوى إلغاء قرارات الإستيلاء طبقا للقانون 
 833-959-936ص المواد ـــــــة تطبيقا لنـــــــــــدولـة أو  لة الــــــــــم الإداريـــــــــام المحاكـــــــــــــــة أمــــــــــون  المقدمـــــــــــــــــــــــــــبالطع

                                                           
 .27،26،28سهيلة بوخمية،المرجع سابق الذكر،ص(6)
 .633،ص6992الجزائر،سنة ،، ديوان المطبوعات الجامعية6992رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية ،الطبعة (5)
 سابق الذكر. 38/39قانون رقم ،من 833أنظر المادة (3)
 663صونية بن طيبة،المرجع سابق الذكر،ص(2)
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من نفة القانون وهي أربعة أشهر ينطق حسابها من تاري  تبليق المعني شخصيا ،وفي حالة رفع تظلم إداري مسبق 
فإن ميعاد الطعن هو  -طالما أنه اصبح جوازي  -ضد القرار المراد الطعن فيه أمام الهي ة مصدرة القرار المخاصم 

الذي يفترض أن يكون قد تم في الأجل الممنوح للإدارة  شهرين يبدأ في السريان إنطلاقا من تاري  الرد الصريح و
،أما  في حالة الرد الضمني فإن ميعاد  الطعن هو شهرين  تسري بعد فوات أجل شهرين آخرين من 833/2المادة 

وعموما فإن شرط الميعاد من النظام العام كما يؤكده التشريع   833/2تاري   تقديم التظلم ، وهذا مانصت عليه 
 .(6)ه القضاء الإداري ، وتحسب الآجال كاملة مع إمكانية تمديدها في حالات وقف أو قطع الميعادويطبق

 رالمعا: شرط إنتفاء الدعوى الموازية
لقبول دعوى الإلغاء أمـام جـهـة الإختصاص  داريةيشترط القضاء الإداري الفرنسي والقانون إجراءات المــدنية والإ

. ، أي أنه لا يمكن قبول دعوى الإلغاء للنظر و الفصل فيها (5)نتقاء الدعوى الموازيةالقضائي بدعوى الإلغاء شرط إ
 إذا كانالطاعن يملك دعوى قضائية أخرى تمكنه من الحصول على طلباته و النتائج المراد تحقيقها بدلا من دعوى

 الإلغاء.
تبارات و الظروف و قد وضع فالدعوى الموازية هي من خلق القضاء الإداري الفرنسي تحت ضغا بعض الإع

 الفقه و القضاء الإداريين قواعد تحدد وجود هذه الدعوى وهي:
 أن تكون الدعوى الموازية دعوى قضائية -
 .(3)أن تحقق الدعوى الموازية نفة الفعالية ونفة النتيجة المنتظرة من دعوى تجاوز السلطة -
في الدعوى الموازية غير جهة الإختصاص القضائي بالنظر  أن تكون جهة الإختصاص القضائي بالنظر و الفصل -

 والفصل في دعوى الإلغاء.
ولكن القضاء الإداري ) لة الدولة الفرنسي نفسه ( وجد أنه من المستحيل تطبيق نظرية الدعوى الموازية لأنه لا 

ل لدعوى الإلغاء و أن تتحقق توجد دعوى قضائية أخرى موازية ومساوية لدعوى الإلغاء ، ويمكن لها أن تكون البدي
ذات النتائج و الآثار التي تحققها دعوى الإلغاء وهي إلغاء قرار إداري غير مشروع ، لان دعوى الإلغاء هي الدعوة 

 .(2)الأصلية و الوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية ، فلا توجد دعوى قضائية اخرى تحقق ذات النتائج
 
 
 
 

                                                           
 .662،662صونية بن طيبة،المرجع سابق الذكر،ص(6)
 .78عمار عوابدي،المرجعسابق الذكر،ص(5)
 .68رشيد خلوفي ،المرجع سابق الذكر،ص(3)
 63عمار عوابدي، المرجع السابق الذكر،ص(2)
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 المطلب الثاني
 ار الإستيلاءأو ه إلغاء قر 

قصد بأوجه الإلغاء أو أسباب الإلغاء مختلف العيوب التي قد تصيب القرار الإداري وتجعله غير مشروع وتؤدي ي
بالتالي إلى الحكم بإلغائه، وعليه فإن القضاء الإداري يبحث في مدى توافر مشروعية أركان القرار الإداري المطعون 

 (6)و خلوه من عيوب المشروعية فيه بدعوى الإلغاء و سلامته
فإذا إتضح للقاضي أن هذا القرار أصابه عيب من العيوب التي تصيب القرارات الإدارية فإنه يحكم بالإلغاء لعدم 
مشروعيته، وبالعكة فإنه يرفض الدعوى إذا تأكد من خلوه من أي عيب ، وإذا كان الأصل ان تتمتع القررات 

وعية حيث يفترض أن القرار الإداري يصدر صحيحا ومشروعا وانه خال من كل عيب الإدارية بقرينة الصحة والمشر 
 ،إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكة فعلى الطاعن أن يثبت أن القرار قد شابه عيب

ترجع نشأة هذه العيوب إلى قضاء  لة الدولة الفرنسي حيث رهرت بالتدرج على مراحل متعددة نتيجة لتطورات 
 .(5)53و  69ة طوال القرن تاريخي

 الفرع الأول: عيب عدم الإختصاص
إذا كان  ركن الإختصاص في القرار الإداري هو القدرة أوالمكنة أو الصلاحية المخولة لشخص أو جهة إدارية 
للقيام بعمل معين على الوجه القانوني فإن عيب عدم الإختصاص هو عدم القدرة على مباشرة عمل معين لأن 

 .(3)عله إختصاص سلطة أو فرد آخر المشرع ج
إن المكنة القانونية بإتخاذ قرارات إدارية أي الإختصاص بمختلف أشكاله وعناصره نجد مصدرها في قواعد النظام 

التنظيم، ولما  -القانون-القانوني السائد بالدولة على إختلاف مراتب و درجاته المتمثلة أساسا في التشريع:الدستور
 ن في القرار الإداري يتعلق بالنظام العام فإنه:كان الإختصاص كرك

 لايمكن الإتفاق على مخالفة قواعده -
 يمكن للقاضي من تلقاء نفسه أن يثيره في أي مرحلة كانت عليها الدعوى -
 لا يمكنه تصحيحه لاحقا -

 يؤخذ عيب الإختصاص في الواقع شكلين رئيسيين هما:
 إغتصاب السلطة(أولا: عيب عدم الإختصاص الجسيم : )

حينما يصدر التصرف أو القرار من شخص أوجهة إدارية غير مختصة ومؤهلة قانونا لذلك فإننا نكون أمام      
إغتصاب السلطة ، ويعتبر التصرف قرارا منعدما و كأنه لم يكن حيث لايترتب عنه أي حق، ويظهر عدم 

 الإختصاص الجسيم في حالتين :
 عادي لا علاقة له بالإدارة ولا يملك أيه صفة للقيام بالعمل الإداري صدور القرار من فرد أو شخص -6

                                                           
 .287ء الإداري،قضاء الإلغاء، المرجع سابق الذكر، صسليمان محمد الطماوي،القضا(6)
 .87طاهريحسين،المرجع سابق الذكر، ص(5)
 .295سليمان محمد الطماوي،القضاءالإداري،قضاءالإلغاء،المرجع سابق الذكر،ص(3)
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 .(6)إعتداء السلطة التنفيذية) الإدارة العامة(على إختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية -5
 ثانيا:عيب عدم الإختصاص البسيط

ويكون داخل السلطة التنفيذية نفسها بين إدارتها وهي اتها و  وهو الشكل الأكثر شيوعا لعيب الإختصاص     
 مورفيها ويكون في الصورة الرئيسية التالية

عدم الإختصاص الموضوعي ويكون عندما تقوم هي ة أو مورف بإصدار قرار لا يدخل ضمن الموضوعات  -6
 والصلاحيات المخولة له ويكون في الحالات التالية

 ختصاص هي ة إدارية موازية لهاإعتداء هي ة إدارية على إ -
 إعتداء هي ة مركزية على إختصاص هي ة لا مركزية -
 إعتداء الرئية على إختصاص المرؤو  -
 .(5)إعتداء المرؤو  على إختصاص الرئية -

 الفرع الثاني:عيب الشكل والإ راءات
والقوالب و الإجراءات  إذا كان ركن الشكل و الإجراءات في القرار الإداري هو عبارة عن  موعة من الشكليات

المطلوب توافرها قانونا أو تنظيما إداريا عند إصدار قرار إداري معين كشكل كتابة القرارات وتاري  إصدارها التسبب 
فإن عيب الشكل  والإجراءات هو عدم إحترام قواعد إجرائية أو الشكلية المحددة  (3)وإجراءات التحقيق الإستشارية

 .(2)واء كان إهمال ذلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئيالإصدار قرارات إدارية س
 أولا :عيب الشكل

القرار الإداري عامة يكون كتابيا أو شفويا أو صريحا أو ضمنيا فإنه بالنسبة للقرار إستيلاء وتطبيقا لنص المادة 
بالضرورة أن يكون صريحا القانون المدني الفقرة الأولى يكون مكتوبا وبصفة فردية أو جماعية وهو ما يعنيه  783

ولية ضمنيا أن يكون مسببا وعلى غرار القرارات الإدارية العامة ، فإن قرارالإستيلاء قب أن يكون هو الآخر 
مسببا أي يتضمن ذكر السبب في صلب القرار غير أنه وبالرجوع إلى القانون المدني لا نجد فيه نص على ضرورة 

                                                           
 .76،78،79محمد الصغير بعلي،القانون الإداري،المرجع سابق الذكر،ص(6)
 .72كر،ص سهيلة بوخمية، المرجع سابق الذ (5)
 62،62عمارعوابدي،المرجع سابق الذكر،ص(3)
 . 287سليمان محمد الطماوي ،القضاء الإداري،قضاءالإلغاء،المرجع سابق الذكر،ص(2)
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را خطورة هذا النوع على ملكية الأفراد الخاصة لابد أن يكون مسببا ، وعدم تسبب قرارات الإستيلاء إلا أنه ونظ
 .(6)التسبب هنا عيب شكلي يقتضي الإلغاء

كما وأنه قب أن يتضمن قرار الإستيلاء بدوره توقيع الجهة المختصة مصدرة القرار، وهذا ما جاء النص عليه في 
الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا " وعدم التوقيع يعتبر عيب  من القانون المدني"يوقع الأمر من طرف 783المادة 

 شكلي يستلزم الإلغاء وهذا ما يميز القضاء الإداري بوجه عام .
 ثانيا : عيب الإ راءات

يقصد بالإجراءات  موع المراحل السابقة على عملية إتخاذ القرارات و تدخل في تشكيل محتواها ، وهي تؤثر في 
وع من القرارات ويلاحظ فيما يخص قرارات الإستيلاء أن الإجراء الوحيد المطلوب مراعاته قبل مدى شرعية هذا الن

قم في  783تنفيذ قرار الإستيلاء هو إعداد جرد كامل و محدد للعقار محل الإستيلاء ، وهذا ما ورد بنص المادة 
 .(5)قا بجردحالة وجود حيازة من طرف المستفيد من الإستيلاء يكون هذا الإستيلاء مسبو 

 الفرع الثالث:عيب الإنحرا  في إستعمال السلطة
يصيب القرار الإداري عيب الإ راف في إستعمال السلطة إذا كانت السلطة الإدارية مصدرة القرار الإداري 

من أجله و أعطيت سلطة إصدار القرار و يعتبر هذا العيب  تستهدف غرضا أو أغراضا غير الغرض الذي  منحت
 أحدث سبب من أسباب الحكم بالإلغاء.

إن الميدان الأصيل والوحيد لوجود عيب الإ راف في إستعمال السلطة عيب من العيوب التي تشوب القرارات 
 ثاءالإدارية وتجعلها قرارات إدارية غير مشروعة هو كافة أنواع القرارات بدون إست

والحالة العامة لعيب الإ راف في إستعمال السلطة هي أن تستهدف السلطة الإدارية المختصة في إستعمال سلطة 
إتخاذ قرار إداري تحقيق غرض أو أغراض غربية تماما عن غرض المصلحة العامة و الوريفة الإدارية بل إستهداف 

 لقرار.تحقيق أغراض سياسية أو أدبية أو مادية  للسلطة مصدره ا
كما وأنه قد تستهدف السلطة الإدارية مصدرة القرار تحقيق هدف من أهداف المصلحة العامة و لكنه لية هو 

 .(3)الهدف الذي من أجله منحت سلطة إتخاذ القرارات الإدارية أو لية هو الهدف المحدد لها
رية متفرقة، حيث أعطت هذه القوانين سلطة وسلطة الإستيلاء المقررة تشريعيا بالقانون المدني الجزائري، وقوانين إدا

من القانون المدني أن  786إلى769إصدار قرار الإستيلاء المؤقت في الحالات الطارئة والمستعجلة، ويفهم من المواد 
 الإستيلاء يكون مؤقت وذلك بتمييزه عن الإستيلاء الدائم نتيجة نزع الملكية .

                                                           
 623،623صونية بن طيبة،المرجع سابق الذكر،ص(6)
 .626،625نفة المرجع السابق الذكر،ص(5)
 .69عمار عوابدي،المرجع،سابق الذكر،ص(3)
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جأ إلى الإستيلاء المؤقت على العقار بينما هي في الحقيقة تقصد نزع لهذا قد تتحايل الإدارة على القانون وتل
ملكيته وهدفها من ذلك تحقيق مصلحتها المالية لأن هذا الإستيلاء لا يحملها الأعباء المالية التي تتكبدها في حالة 

لتزم بدفع التعويض إلا بعد لجوءها إلى إجراء نزع الملكية من اجل المنفعة العامة فالإدارة في الإستيلاء المؤقت لا ت
 تنفيذ الإستيلاء بعكة نزع الملكية التي يكون فيها  التعويض مسبقا وفوري .

ولهذا تفضل الإدارة اللجوء إلى الإستيلاء المؤقت توفيرا للنفقات، وهنا يقع الإ راف في السلطة حيث أن الإدارة 
 .(6)ك السلطةخرجت بالسلطة الممنوحة لها عن الإطار المحدد لممارسة تل

 الفرع الرالمع:عيب السبب
سبب قرار إداريهوا لحالة  الواقعية أو القانونية السابقة على القرار أو الدافعة لتدخل الإدارة لإصدارأي الحالة 

 القانونية أوالظروف المادية المبررة لإنجاز القرار الإداري
ن هذا السبب قائما وموجودا ح  تاري  إتخاذ القرار قب أن يتوفر في سبب القرار الإداري شرطان أولهما وجود  كو 

 .(5)الإداري أما الشرط الثاني فهو أن يكون السبب الذي ركنت إليه الإدارة في إتخاذها مشروعا
 وتمكن تحديد الحالتين أي الشرطين في  ال قرارات الإستيلاء فيما يلي:

 أولا:الحالة الواقعية
اع المادية الناجمة عن حدوث إضطرابات في مختلف أجزاء إقليم الدولة وهوما يدفع تتمثل الحالة الواقعية في الأوض 

الإدارة المعنية بالتدخل للمحافظة على الأرواح والممتلكات و للتحكم في الوضع الأمني فيصدر رئية الجمهورية مثلا 
ئية، ويدخل أيضا تحت عنوان الحالة مرسوما رئاسيا يعلن من خلاله حالة الطوارك أو الحصار أو يقرر الحالة الاستثنا
 الواقعية الكوارث الطبيعية والتي تكون وراء إصدار قرار الإستيلاء المؤقت مثلا.

 ثانيا:الحالة القانونية
كما قد يبني قرار الإستيلاء على حالة قانونية و تتمثل في وجود مركز قانوني معين خاص أوعام ، ففي هذه 

ثال نجد أن الإدارة  برة على إصدار قرار الإستيلاء أو التسخير حسب الحالة الواردة الحالات الواردة على سبيل الم
 أمامه.

 ،(3)وانعدام السبب يعد حالة من حالات عدم شرعية القرارات الإدارية يترتب عنه الإلغاء
 

                                                           
 . 76سهيلة بوخمية، المرجع سابق الذكر،ص(6)
 .97،96طاهري حسين ، المرجع سابق الذكر،ص(5)
 . 633طاهري حسين ،نفة المرجع سابق الذكر،ص(3)
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الحالات المادية أو القانونية التي تدفع بالإدارة إلى إصدار  بمعك أن صدور قرار الإستيلاء ، تم إم ا بناءا على إنعدام
 هذا القرار مثل:

 الخطأ في التكييف القانوني السليم لهذه الوقائع المادية والقانونية. -
 صدور قرار الإستيلاء نتيجة الخطأ في تقدير مدى الملائمة. -
 خطورة الوقائع القانونية والمادية القائمة -
 مخالفة القانون رع الخامس :عيبالف

مخالفة القانون هو العيب الذي يصيب ركن المحل أو الموضوع في القرار الإداري فهو وجه الإلغاء المتعلق 
 بالمشروعية الداخلية للقرار.

ويقصد بمحل القرار إداري الأثر القانوني المترتب على إصداره حالا ومباشرة إن محل أي قرار إداري يكمن في 
  مركز قانوني عام أو خاص من حيث الإنشاء أو التعديل والإلغاء.موضعه المتمثل في

 يشترط الفقه و القضاء لصحة القرار الإداري من حيث محله:
 أن يكون ممكلا-أولا

 (6)قب أن يكون محل القرار الإداري ممكنا ولية مستحيلا أي أن يرتب القرار أثره القانوني
 ثانيا:أن يكون المحل مشروعا

يكون الأثر القانوني الذي تقصد الإدارة ترتيبه جائز قانونا من حيث اتفاقه و عدم تعارضه و مخالفته  قبأن
 للنظام القانوني السائد بالدولة ضمانا لمبدأ المشروعية.

 يتضمن مبدأ المشروعية  موعة القواعد القانونية التي يتشكل منها النظام القانوني السائد بالدولة بمختلف المصادر
المكتوبة وغير المكتوبة والتي تعتبر مرجعية للقاضي الإداري في قراراته وأحكامه لمراقبة مدى مشروعية القرارات 

 الإدارية.
 وعليه فإن عيب المحل) مخالفة القانون(إ ا يتمثل في ترتيب القرار المعيب لأثار غير مشروعة

لقاضي الإداري بإلغاء قرار الإستيلاء بسببها سواء كانت وتشكل مخالفة القانون أحد الأوجه و الحالات التي يقوم ا
 مخالفة القانون:

 المخالفة مباشرة: كان يتم الإستيلاء على المحلات المخصصة للسكن   -6
الغموض و المرونة في عبارة الحالات  المخالفة غير مباشرة: كحالة وجود خطأ في تفسير و تطبيق القانون مثل :  -5

 (5)لية التي تحتمل أكثر من تأويلالإستثنائية و الإستعجا

                                                           
 ،637صونية بن طيبة ،المرجع سابق الذكر،ص(6)

 

 .77سهيلة بوخمية،المرجع سابق الذكر،ص(5)
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 المطلب الثالث
 إ راءات الفصل في دعوى إلغاء قرار الإستيلاء المؤقت على العقار

فإن القضاء الإداري يقوم على  6997من الدستور  623و  625و  623و  669وفقا لنصوص المواد 
للازدواجية القضاء، وبإعتبار أن دعوى إلغاء هي ات قضائية إدارية متميزة عن الهي ات القضائية العادية وهذا راجع 

قرار الإستيلاء المؤقتهيعبارة عن عمل إداري ، فإن جهة القضاء الإداري هي المتخصصة بالنظر في مثل هذه الدعوى 
ة ،وأنه بصدور قرار قضائي يقضي بإلغاء قرار الإستيلاء المؤقت على العقار فإنه يكون ملزم النفاذ تجاه الإدارة المسؤول

 ، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في الفروع التالية :
 أمام الجهات القضائية الإداريةالفرع الأول:إ راءات السير في دعوى إلغاء قرار الإستيلاء المؤقت 

سنتناول في هذا الفرع جهات القضاء الإدراي المتمثلة في المحاكم الإدارية بإعتبارها درجة أولى للتقاضي أمام 
 داري، ومن رة إجراءات التقاضي أمام  لة الدولة كجهة طعن بالنقض في القرارات الإداريةالقضاء الإ

 أولا:المحاكم الإدارية
تعتبر المحاكم الإدارية جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية وتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 

الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة إدارية للاست ناف في جميع القضايا التي تكون الدولة 
 .(6)طرفا فيها

كما وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في دعاوي إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى 
 (.5فحص المشروعية . . . إلخ)

يكون بموجب عريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة ، وأن أما بالنسبة لإجراءات رفع الدعوى أمام هذه المحاكم فإنه 
تتضمن العريضة إسم ولقب وموطن ومهنة كل من مقدم العريضة والخصم مع ملخص للموضوع والمستندات المؤيدة 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  857للدعوى بالإضافة إلى التمثيل بمحام وجوبي وفقا لنص المادة 
اء قرار الإستيلاء فيجب أن ترفق العريضة بنسخة من قرار الإستيلاء المطعون فيه ، و ترفع وفيما يخص دعوى إلغ

خلال الميعاد المحدد قانونا دائما في إطار دعاوي إلغاء قرارات الإستيلاء فإن المحاكم الإدارية ينعقد إختصاصها 

                                                           
 سابق الذكر.38/39من قانون رقم 833المادة(6)
 من قانون سابق الذكر. 936المادة (5)
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المجلة البلدي أو أية هي ة مؤهلة قانونا حسب نوع ودرجة الجهة الإدارية مصدرة القرار سواء كان الوالي أو رئية 
 .(6)من القانون المدني(  769لذلك )نص المادة 

 مجلس الدولـــــــــــــــــــة-ثانيا
يختص  لة الدولة كدرجة تقاضي أخيرة في دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية 

 .(5)المركزية
بالفصل في إست ناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية كما يختص ويختص  لة الدولة كذلك 

 (3)أيضا كجهة است ناف بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة
وينظر في المنازعات بصفة قاض أول وآخر درجة ، على أنه تختلف إجراءات التقاضي أمام  لة الدولة عن المحاكم 

 : (2)في مايلي
من قانون  62و  63ة مستوفية الشروط بعدد الخصوم ، تتضمن البيانات الواردة في المادة تقديم عريض -

الإجراءات المدنية و الإدارية ، وكذا تبيان وجه من أوجه الطعن، بالإضافة إلى توقيع المحامي )وجوب التمثيل 
دولة وجماعتها المحلية من من نفة القانون( لكن تعفى ال 932بمحام أمام جهات الإست ناف والنقض ، المادة 

 هذا الشرط
 هذا الإجراء يخص الأفراد دون الدولة الذي يمثلها الوزير المعني والمورف صاحب الوكالة -

 الفرع الثاني: إ راءات  تلفيذ القرارات القضائية اللاتجة عن مخاصمة قرار الإستيلاء
قانون الإجراءات المدنية  733ليها المادة بصيغة تنفيذية نصت ع ممهورةتصدر الأحكام و القرارات القضائية 

والإدارية،و بالرغم من وجود هاته الأخيرة والتي تحمل صيغة الأمر الموجه إلى من هم مكلفون بالتنفيذ، فإن تنفيذها 
يثير عدة مشاكل ميدانية باعتبار أن أحد أطراف التنفيذ هو الإدارة ، شخص عام يتمتع بإمتيازات السلطة العامة 

 إذا كانت محكوم عليها . وخاصة
إن مفهوم تنفيذ القرارات القضائية ضد الإدارة له جانبين: جانب يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الإدارة 

 حيث تسخر كل الوسائل لتنفيذها.
في تنفيذ القرار الملغى من طرف القاضي الإداري وحفارا على الحقوق المكتسبة  كما يمنع على الإدارة الإستمرار

وإزالة جميع الأعمال المادية التي أنتجها القرار الملغى وأن تعوض صاحب الشأن في حالة إستحالة إعادة الحال إلى 
 ضمنيا أما إذا بادرت إلى التنفيذمكانه عليه ، والمؤكد أن الإدارة في كثير من الحالات تمتنع من التنفيذ صراحة أو 

 فتنفيذها يكون ناقصا  أو متأخرا.
                                                           

 .623صونية بن طيبة، المرجع سابق الذكر، ص(6)
 سابق الذكر. 38/39من قانون رقم 936المادة(5)
 سابق الذكر.38/39قانون رقم 935المادة (3)
 663طاهري حسين ، المرجع سابق الذكر،ص(2)
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هناك وسائل قانونية يمكن استخدامها لحمل الإدارة على التنفيذ و هي الدعوى التي يمكن رفعها ضد القرار المخالف 
 .(6)للتنفيذ أودعوى المسؤولية أو الحكم بالغرامة التهديدية

 أولا:الغرامة التهديدية
إن مسألة الإكراه المالي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم نجد لها التطبيق الواضح و الصريح 

 في  ال القرارات الإدارية الملغاة ولاسيما ما تعلق منها بالإستيلاء المؤقت.
وص قانونية ولاسيما المواد من رصوص الغرامة التهديدية ، من نص 38/39ونشير في ذلك إلى أن ما تضمنه قانون 

منه والتي نجدها تشترط لتطبيق الغرامة التهديدية إستصدار قرار إداري جديد إلى جانب القرار  988 - 968
القضائي الأصلي محل التنفيذ ، يتضمن اتخاذ تدبير الغرامة التهديدية على أن مسألة تطبيق الغرامة التهديدية يكون 

 .(5)ن تاري  رفض التنفيذ ، و الذي يبدأ حسابه من تاري  التبليق الرسمي للحكمأشهر م 33بعد انقضاء أجل
 ثانيا:العقولمة الجزائية

وضع المشرع الجزائري حدا لوقف تنفيذ حكم قضائي ،أومن يمنع أو يعرقل أو يعترض عمدا تنفيذه وهذا بمناسبة 
المتضمن قانون العقوبات  687-77مر المعدل و المتمم الا 57/37/5336المؤرخ في  39-36إصداره القانون 

 مكرر منه "كل مورف عمومي إستعمل سلطة وريفته لوقف تنفيذ حكم قضائي 638حيث نصت المادة 
إلى 2333أوإمتنع أوإعترض أوعرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبة من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 

القضائية الإدارية بما فيها الأحكام القضائية الخاصة  دج، وهذا النص صالح لجميع الأحكام 23333
 . (3)بالإستيلاء"

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .653،669طاهري حسين ،المرجع سابق الذكر،ص(6)
 .663ق الذكر،صنفة المرجع ساب(5)
 .69سهيلة بوخمية،المرجع سابق الذكر،ص ((3)
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 المبحث الثاني
 دعوى وقف تلفيذ قرار الإستيلاء المؤقت على العقار

إن القرار الإداري يكون قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره إذا توافرت شروط نفاذه ،وبذلك تستطيع الإدارة إلزام الأفراد 
راراتها والتي أصدرتها بإرادتها المنفردة ،وهذا مظهر من مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة مصدرة بالخضوع لق

 القرار.
وعليه فإن القرار الإداري ينبغي أن يؤخذ على محمل الصحة والسلامة وعدم مخالفة القانون ،أو المسا  بحقوق 

غير أنه قد تطرأ رروف تفرض وقف تنفيذ القرار الإداري المتعلق  الأفراد بما يتعين تنفيذه ولو بالقوة العمومية،
 .(6)بالإستيلاء على يد القضاء المختص وذلك خلال مدة محددة وضمن شروط وإجراءات معينة

 المطلب الأول
 مفهوم وقف تلفيذ قرار الإستيلاء المؤقت على العقار

المؤقت على العقار من جانب القضاء الإداري سيؤدي إلى سد  إن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري للإستيلاء
الثغرة التي يفتحها تنفيذ القرار في حالة إستحالة إعادة الحال إلى مكان عليه، فضلا عن منع إنتاج قرار إداري غير 

 مشروع لأثاره في حق ذوي الشأن.
 .(5)وبذلك يحمي وقف تنفيذ  المصالح الفردية للمتقاضين

ول في هذا المطلب تعريفا لوقف تنفيذ قرار الإستيلاء المؤقت على العقار في الفرع الأول ، ومن س وعليه سنتنا
 سنتطرق لشروطه في فرع ثان ،وكذا إجراءات السير في دعوى وقف التنفيذ في فرع ثالث وأخير.

 الفرع الاول : تعريف دعوى وقف تلفيذ قرار الإستيلاء المؤقت على العقار
الإجراء الإداري المرتبا بالأثر غيرموقف للدعوى المرفوعة أمام الجهات القضائية الإدارية، أي أنه إجراء  هوذلك

 .(3)ذو طبيعة معرقلة للطابع التنفيذي للقرارات الإدارية و هو نظام إستثنائي
لمخاطبين بها ، فإنه يمكن على الرغم من الطبيعة التنفيذية للقرارات الإدارية  بترتيب أثارها فورا تجاه الأشخاص ا

 وقف تنفيذها.
 
 

                                                           
القضاء الإداري يختص بالدعاوى الموضوعية ) إلغاء قرار الإستيلاء أو التعويض عنه( ،كما يختص بدعاوى المستعجل المتعلقة بقررات (6)

 . 663الإستيلاءالمؤقت،راجع في ذلك محمد الصغير بعلي،قررات الإدارية ،ص
 .55اني بسيوني عبد الله، المرجع سابق الذكر،صعبد الغ(5)
 .636محمد الصغير بعلي،القرارات الإدارية،المرجع سابق الذكر،ص(3)
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 أولا :على المستوى الإداري
 للإدارة مصدرة القرار نفسها بما لها من سلطة تقديرية ، إختيار وقت تنفيذه مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة

متعلقة خاصة كما يمكن للإدارة الوصية أن تطلب من الإدارة صاحبة القرار وقف تنفيذ القرار في حالات معينة 
 فقرة من قانون البلدية. 83بالضبا الإداري حفارا على النظام العام كما ذهبت إليه المادة 

 ثانيا: على المستوى القضائي
يمكن الطلب من الغرفة الإدارية وقف تنفيذ القرار الإداري أي عدم ترتيب أثاره لفترة ومدة معينة بصفة 

 .(6)إستثنائية
 ى وقف تلفيذ قرار الإستيلاء المؤقت على العقارالفرع الثاني: شروط دعو 

لرفع دعوى وقف تنفيذ قرار الإستيلاء قب توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية يترتب على تخلفها الحكم 
 بعدم قبول الدعوى شكلا وعدم تأسيسها موضوعا

 
 أولا:الشروط الشكلية لقبول دعوى وقف تلفيذ قرار الإستيلاء المؤقت

ضرورة رفع دعوى الإلغاء أمام الجهات القضائية المختصة )المحاكم الإدارية ، لة الدولة(،والتي مفادها إلغاء  -
 قرارالإستيلاء ذاته محل دعوى التوقيف .

أن يطلبه رافع دعوى الإلغاء صراحة ، وذلك أن وقف التنفيذ لية بغاية في ذاته ، ولكنه تمهيد لإلغاء القرار   -
فيذ هو أمر متفرع عن طلب الإلغاء، ويترتب على ذلك أن وقف التنفيذ لايقبل إلا ضد قرار فطلب وقف التن

 .(5)يمكن أن توجه إليه دعوى الإلغاء في ضوء المبادك التي تحكم اختصاص القضاء الإداري
ل طلب من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية والتي تنص على أن :"لايقب 832/5وهذا ما تنص عليه المادة 

وقف تنفيذ القرار الإداري مالم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 
 .(3)أعلاه 833

 ثانيا:الشروط الموضوعية
للقاضي الإداري أن يستجيب أولا يستجيب لطلب وقف تنفيذ القرار حسب ملابسات كل قضية وفحصها من  -

 حيث مدى توافر عنصر الإستعجال والجدية . . . وبقية الشروط  والعناصر الأخرى
                                                           

 .96،95محمد الصغير بعلي ، المحاكم الإدارية ،المرجع سابق الذكر،ص(6)
 .878سليمان محمد الطماوي،القضاء الإداري،قضاء الإلغاء،المرجع سابق الذكر،ص(5)
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 الإستعجال : وقوامه الضرر والأذى الذي يمة الطاعن جراء تنفيذ القرار و ما ينجم عنه من نتائج يتعذر -6
 .(6)تداركها مثل تقييد الحرية الشخصية

الجدية : بالرغم من أن وقف التنفيذ هو من  قبيل الأمور المستعجلة التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى ، إلا أنه   -5
طلب متفرع عن طلب الإلغاء ، فيجب أن يكون طلب الإلغاء مبنيا على أسباب جدية يترك القاضي الموضوع 

 تقديرها.
لمسا  بأصل الحق :نص الدكتور سليمان محمد الطماوي على هذا الشرط الذي أعلنته محكمة شرط بعدم ا -3

القضاء الإداري حيث تقضي المحكمة بوقف التنفيذ إذا تحققت دواعيه لأن وقف التنفيذ لايمة أصل الحق، وإ ا 
الطلب المستعجل لا يقوم على حماية مؤقتة لمن يظاهر الحق طلباته ، لأن مقتضيات العجلة في الفصل في 

تستقيم مع تطبيق قواعد الوقف، وأن ما تصدره المحكمة بشأن الطلب المستعجل لية قضاءا قطعيا يمة أصل 
الحق أو يحوز حجتيه نهائيا ،وإ ا هو قضاء وقتي كحماية عاجلة للحق ،وتزول موجباتها بالفصل في الدعوى 

 .(5)الموضوعية
لنظام العام : لا قوز للقاضي الإستعجالي في المادة الإدارية إتخاذ أي شرط عدم تعلق محل قرار التوقيف با  -2

إجراء ضد قرار له علاقة بالنظام العام ،وتطبيق لذلك لا قوز للقاضي الاستعجالي توقيف سريان قرار إداري 
 .(3)على هذا الشرط 966،953في مواده  38/39متعلق بمجال الضبا،وقد تضمن القانون 

على  956/5في المادة 38/39بصدد تعدي او إستيلاء أو غلق إداري : نص عليه القانون شرط أن تكون   -2
أنه" في حالة التعدي أو الإستيلاء أوالغلق الإداري يمكن أيضا لقاضي الإستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ اقرار 

 المطعون فيه".
مي ولكي نكون أما حالة تعدي لابد التعدي : تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بنص قانوني أو تنظي -أ 

 من توفر شرطان:
 أن يمة قرار الإدارة الملكية الخاصة أو حق أساسي -
 أن يكون التصرف الصادر عن الإدارة ذو طبيعة غير مشروعة -

غير مشروع لابد من  حالة الإستيلاء: وهنا يتعلق الأمر بالإستيلاء غير المشروع ، ولكي نكون أمام إستيلاء -ب 
 :(2)توفر شرطين

 أن يكون هناك تجريد من الملكية أو نزع اليد -
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عدم مشروعية الإستيلاء مثال : كأن يصدر الإستيلاء بموجب أمر شفوي،أوأن يقع على المحلات المخصصة  -
 للسكن فعلا أو أن يصدر من سلطة غير مختصة 

الإدارية المختصة تنفيذا لصلاحيتها القانونية تعمد فيه إلى  الغلق الإداري: هو الإجراء الذي تتخذه السلطة -ج 
غلق محل ذو استعمال تجاري أو مهني أووقف بصفة نهائيا أو مؤقتا و قد إتخذ قرار الغلق الإداري شكل الجزاء 

تضمنه الإداري أي يكون بمثابة عقوبة إدارية لصاحب المحل عما ارتكبه من مخالفات ، مثال عن قرار غلق المحل ما 
، و هو لية موضوع (6)المتضمن قانون المنافسة  52/36/6997المؤرخ في  37/697من قانون   62المادة 
 بحثنا.

 إ راءات السير في دعوى وقف تلفيذ قرار الإستيلاء المؤقت والجهة المختصة لمذلك: الفرع الثالث
 وجهة مختصة تباشرها وتتمثل فيما يلي: لدعوى وقف تنفيذ قرار الإستيلاء المؤقت إجراءات لابد من السير فيها

 أولا: إ راءات السير في الدعوى 
فإنه نجد أنها تشترط من طالب وقف التنفيذ تقديم  38/39قإ م إرقم 932إلى 953وفقا لنصوص المواد من 

 عريضة صريحة كالتالي:
تقديمه كطلب فرعي تقديم  طلب وقف التنفيذ في شكل عريضة مستقلة عن الطلب الأصلي ، إلا أنه يمكن  -

للطلب الأصلي في عريضة واحدة، إلا أنه لا يمكنه تقديمه بمفرده بل قب أن يرتبا بدعوى إلغاء سابقة أو 
 متزامنة معه مع إرفاق العريضة بنسخة عن القرار  المطالب بوقف تنفيذه

فإذا رفع في آجاله فإن طلب وقف التنفيذ لا يقيد بشرط  وفيما يخص الآجال فإنه يتعلق بالطعن الأصلي ،
الأجل أما إذا جاء الطلب الأصلي خارج آجاله عندها يتحتم رفض الطلب وقف التنفيذ لكونه طلب فرعي مرتبا 

 بالطلب الأصلي.
ويتم أما فيما يخص شكل العريضة فإنها تخضع للقواعد العامة للإجراءات ، ويكون الطلب على جناح السرعة، 

 .(5)الفصل فيه حسب الإجراءات المعمول بها في المواد الإستعجالية

 ثانيا:الجهة المختصة بالفصل في دعوى وقف التلفيذ قرار الاستيلاء المؤقت
لقد أثارت دعوى وقف التنفيذ كثيرا من الجدل بين الفقهاء و رجال القانون غير أنه قد ترفع هذه الدعوى 

 وتعرض إما:
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 الدولة:أمام مجلس  -6
سالف الذكر فإنه يمكن رئية  لة الدولة أن  38/39من قانون رقم   965و  966وفقا لنصوص المواد 

 يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذ القرار الإستعجالي المتضمن تدبيرا استعجالي.
رارات التنظيمية أو و طالما أن  لة الدولة يختص بالفصل إبتدائيا و نهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد الق

الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهي ات العمومية الوطنية ، والطعون الخاصة بتفسير و مدى شرعية 
القرارات التي تكون نزاعتها من إختصاص  لة الدولة ، فإنه وعلى غرار ذلك يختص بالفصل في دعاوي وقف 

نب ذلك يختص  لة الدولة بالفصل في است ناف وقف تنفيذ قرارات هذه القرارات موضوع الطعون و إلى جا
 .(6)الغرفة الإدارية)المحاكم الإدارية (

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن  لة الدولة مثلما يختص بالفصل في است ناف القرارات الإدارية القضائية  
 ية برفض طلب وقف التنفيذ على حد سواءبوقف التنفيذ فإنه يختص أيضا بالفصل في  القرارات القضائ

 أمام المحاكم الإدارية:
المحاكم الإدارية كما سبق و أن اشرنا إليها هي صاحبة الولاية العامة و الإختصاص في نظر دعوى وقف تنفيذ 

 .(5)القرارات  الإدارية سواء الصادرة عن الولاية أو البلدية أو المؤسسات ذات الصيغة الإدارية
من نفة القانون فإنه عندما يتعلق الأمر بقرار إداري و لو   969ة الإستعجالية: فإنه وفقا لنص المادة الغرف–أ 

بالرفض يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ، قوز لقاضي الإستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أووقف 
التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في  آثار معينة منه ح  في رروف الإستعجال تبرر ذلك عندما يقضى بوقف

 .(3)أقرب الآجال ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب 
 المطلب الثاني

 وقف تلفيذ القرارات القضائية اللاجمة عن مخاصمة قرار الإستيلاء المؤقت على العقار
قسما تحت رقم: القسم الرابع من الفصل نص المشرع الجزائري عن وقف تنفيذ القرارات القضائية ، فخصص لها 

ق  962و م  963الثاني من الباب الثاني المتضمن الإجراءات المتبعة أمام  لة الدولة في نصوص المواد 
38/39. 

 وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط وقف تنفيذ القرارات القضائية في فرع أول وكذا الإجراءات و الجهة
 المختصة بالفصل في وقف تنفيذ هذه القرارات القضائية في فرع ثان.
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 الفرع الاول:شروط وقف تلفيذ القرارات القضائية اللاجمة عن مخاصمة قرار الإستيلاء
 بشرط لقبول وقف تنفيذ القرارات القضائية ما يلي:

 إذا أثير دفع جدي من شأنه أن يؤدي إلى إبطال القرار المستأنف -
الإثبات أن مواصلة تنفيذ هذا القرار المستأنف من شأنه إلحاق ضرر نهائي لا يمكن تداركه ، إلا أن هذين  -

الشرطين غير ضروريين في حالة الحكم على الدولة  و الجماعات المحلية في أول درجة بتسديد مبالق مالية لأن 
فيذ قرار المحكمة الإدارية إذا رأى أن تنفيذه  لة الدولة في هذه الحالة يمكنه بطلب من المستأنف أن يوقف تن

سوف  ينتج عنه إتلاف المبلق نهائيا ، ويمكن إعفاؤه كليا أو جزئيا من تسديده عند قبول دفوع إست نافية إذ 
 .(6)حفارا على الأموال العامة يصبح الإست ناف ذو أثر موقف

 المختصة بها إ راءات وقف تلفيذ القرارات القضائية والجهة :الفرع الثاني

 تتمثل إجراءات وقف التنفيذ القررات الإدارية فيمايلي :

 أولا :إ راءات وقف تلفيذ القرارات القضائية المخاصمة  لقرار الإستيلاء

 :يقدم طلب وقف تنفيذ القرار القضائي وفقا للإجراءات التالية  

وتتبع في ذلك إجراءات التحقيق المقررة  تقديم الطلب في شكل دعوى مستقلة وذلك عن طريق عريضة افتتاحية   -
 .في المواد الإدارية

قب أن يكون طلب وقف التنفيذ لاحقا أو متزامنا مع الطعن بالاست ناف المرفوع أمام  لة الدولة ، وإلا كان  -
 .غير مقبول ، فعلى المدعي أن يثبت بأنه رفع است ناف ضد الأمر أو القرار القضائي المطلوب وقف تنفيذه

 تقصير المواعيد نظرا لحالة الاستعجال، -

فان هناك اختلاف بين الحالات التي قوز  38/39أما  بالنسبة لمضمون قانون الإجراءات  المدنية والإدارية   
 :فيها الطعن بالاست ناف والتي لا قوز فيها ذلك ، إضافة إلى الاختلاف في مسألة أجال هذا الطعن 

فهذه الأوامر تكون غير قابلة  955و 956و 969بالأوامر الصادرة تطبيقا لنص المواد  فإن كان الأمر يتعلق   -
 لأي طعن.

فهي خاضعة للطعن فيها بالاست ناف أمام  لة الدولة  953أما بالنسبة للأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة  -
 .(5)يوم التالية للتبليق 62وذلك خلال 
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 ذ القرارات القضائية المخاصمة لقرار الإستيلاءثانيا :الجهة المختصة لموقف تلفي

من قانون  962و م  963تتضح الجهة المختصة بوقف تنفيذ القرارات القضائية من خلال نصوص المواد 
من القانون سالف الذكر فانه قوز لمجلة الدولة أن 963الإجراءات  المدنية والإدارية ، حيث أنه  من خلال م 

فانه قوز لمجلة الدولة أن  962الصادر عن المحكمة الإدارية  وكذلك من خلال نص م  يأمر بوقف تنفيذ الحكم
 .(6)يأمر بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية قضى  بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة

 المبحث الثالث
 دعوى التعويض عن عملية الإستيلاءالمؤقت على العقار

عوى الإلغاء يختص أيضا بدعوى التعويض حيث يمكن لأصحاب بالإضافة إلى اختصاص القضاء الإداري بد
الشأن والمصلحة أن ينازعوا الأشخاص الإدارية العامة عما أصابهم من أضرار بفعل النشاطو الأعمال الإدارية العامة 

عرف ،مطالبين فيها إثبات مدى مسؤولية الإدارة العامة للمطالبة  بالتعويض عن طريق رفع دعوى التعويض التي ت
بأنها الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها أصحاب الصفة والمصلحة ،أمام الجهات القضائية الإدارية لمختصة طبقا 

للشكليات و الإجراءات  المنصوص عليها قانونا،للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل 
 النشاط الإداري المشروع أوغير المشروع حسب الحالة .

ن دعوى التعويض تتميز رصائص وشروط خاصة بها، تميزها عن غيرها من الدعاوى، وهذا ما سندرسه في إ
 المطلب أول بالإضافة إلى ضرورة بناء دعوى التعويض على أسة المسؤولية في مطلب ثان.

 المطلب الأول
 خصائص وشروط قبول دعوى التعويض

تتميز دعوى التعويض بمجموعة من الخصائص تميزها على  موعة الدعاوى القضائية الأخرى ،فما هي 
صائص هذه الدعوى )فرع أول(وح  تبك دعوى التعويض على أسة شرعية لا بد من توافر  موعة من الشروط خ

 الضرورية لقيامها )فرع ثان (
 خصائص دعوى التعويض   : الفرع الأول

 التعويض جملة من الخصائص وهي:لدعوى 

دعوى التعويض القضائية :فهي تخضع للشكليات وإجراءات التقاضي مثلها مثل الدعاوى الأخرى فهي تختلف  -
 (5)عن القرار الإداري السابق الصادر من سلطة إدارية مختصة ،كما تختلف عن التظلم
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ز قانوني شخصي وذاتي يستهدف مصلحة دعوى التعويض ذاتية وشخصية: لأنها تتحرك على أسا  حق أو مرك -
 شخصية 

دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق: تتعهد دعوى التعويض وتقبل على أسا  الحقوق الشخصية  -
 المكتسبة ،لأنها تهدف إلى حماية الحقوق الشخصية المكتسبة والدفاع عنها قضائيا

ن دعاوى القضاء الكامل لأن سلطات دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل: دعوى التعويض تعتبر م -
القاضي فيها واسعة وكاملة ،فهي تشمل عملية البحث و الكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع 

الدعوى ومدى إصابة الحق الشخصي لرافع الدعوى بفعل النشاط الإداري ،فمن خلال ذلك يمكن للقاضي 
 .(6)تقدير الضرر الذي يحكم به التعويض

تراقب أعمال الإدارة: وذلك إذا كانت مسببة لأضرار عكة دعوى الإلغاء التي يقتصر دورها دعوى التعويض  -
على مراقبة مدى المشروعية فقا إلى جانب هذه الخصائص تتميز دعوى التعويض بأهمية متميزة بين مختلف 

الإلغاء على حقوق  الدعاوى القضائية الأخرى وهي :في أنها تظهر في كونها مكملة للحماية التي يضيفها قضاء
الأفراد بإبطاله للقرارات الإدارية الغير المشروعة وبتعويض الضرر الذي يلحق الفرد قبل إلغائه وقد تكون دعوى 

الإلغاء غير مفيدة في القرارات التي تطبق فورا، ويستحيل تدارك اثارها مثل :قرار هدم منزل كما أن دعوى 
 .(5)ت مسببة للأضرارالتعويض تراقب أعمال الإدارة كلما كان

 شروط دعوى التعويض: الفرع الثاني

يشترط في دعوى التعويض مثلها مثل باقي الدعاوى القضائية الإدارية الأخرى توافر  موعة من الشروط ح   
تقبل للنظر فيها أمام القضاء الإداري، ومن بين هذه الشروط نجد الشروط المتعلقة برافع الدعوى )الطاعن(، وهذه 

شروط تعرضنا لها بالدراسة من قبل في دعوى الإلغاء لذلك لا داعي لتكرارها لأنها شروط عامة في أي دعوى ال
 قضائية لذلك سندر  باقي الشروط الأخرى وهي:

 أولا:شرط القرار السالمق

يتعلق مفهوم القرار السابق في منازعات القضاء الكامل بما في ذلك منازعات التعويض المرفوعة أمام المحاكم 
، بكونه لا قوز للمدعي أن يخاصم الإدارة أمام القضاء إلا بعد أن يطلب منها التصريح عن نيتها في (3)الإدارية

 من النزاع المستقبلي. الدخول معه في نزاع قضائي وبعبارة أخرى أن تبدي موقفها

                                                                                                                                                                                        
 
 .626عمر بوجادي ،المرجع سابق ذكر،ص (6)
 .628المرجع سابق الذكر،ص(5)
سنة  طباعة والنشر،حسين الشي  آت ملويا، درو  في المسؤولية الإدارية،نظام التعويض في المواد الإدارية،الكتاب الثالث،الطبعة الأولى، دار الخلدونية لل(3)

 .33ص 5336
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فنحن أمام عمل مادي للإدارة ولية تصرف إداري، فعلى المدعي إجبار الإدارة على إصدار قرار صريح أو 
ضمني بشأن موقفها في النزاع، وذلك بأن يطلب المدعي تعويضا أو إصلاحا للضرر من الإدارة مباشرة، وبعد ذلك 

 .(6)رار السابق الرافض لذلك التعويضترفع الدعوى القضائية في شكل إحتجاج ضد الق

لم يتضمن النص صراحة على مسألة القرار 38/39ونشير في هذا الإطار أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
منه والتي  833السابق والذي يتم الحصول عليه بتقديم شكوى أمام الجهات الإدارية المعنية، غير أن نص المادة 

 ت الإدارية وأصبحت مسألة جوازية.أعادت العمل بالتظلما

قد فتحت المجال أمام المتضررين من أعمال الإدارة المادية للحصول على القرارات السابقة التي يمكن من خلالها رفع 
 .(5)دعاوى التعويض وذلك عن طريق رفع تظلم إداري ليكون الرد صريح أو ضمني بمثابة القرار السابق 

 :شرط الميعاد-ثانيا

في الحق الشخصي المصاب بضرر ، والذي يحميه القانون عن طريق الدعوى القضائية أن لا يكون يشترط 
موجودا وحالا وقائما حيث أن زوال وعدم وجود الحق في فترة رفع الدعوى الإدارية يؤدي إلى زوال وإنعدام الميعاد 

 .(3)أيضا، لأن دعوى التعويض تتقادم هي الأخرى بتقادم الحقوق

 لقبول دعوى التعويض أن ترفع تحت طائلة رفضها شكلا أمام المحكمة الإدارية خلال مدة أربعة أشهريشترط  -
من تاري  التبليق الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاري  نشر القرار الإداري الجماعي أو 

 (.38/39قانون رقم  859الفردي )المادة 
ل الإداري المادي فإن التساؤل يثور حول بداية حساب ميعاد أربعةأشهر في أما بالنسبة للضرر الناجم عن العم -

 حالة الأعمال الإدارية المادية الأمر الذي يطرح علامات التعجب أمام سكوت النص.

 

 

 

                                                           
 .33حسين الشي  آت ملويا، المرجع سابق الذكر،ص(6)
 .693صونية بن طيبة، المرجعسابقالذكر،ص (5)
 .629المرجع سابق الذكر،ص عمر بوجادي،(3)
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 هل يحسب من تاري  وقوع الضرر الناجم عن التصرف والعمل المادي للإدارة أم من تاري  القرار السابق؟.

 (6)ومهما يكن فإن شرط الميعاد رفع دعوى التعويض يبقى من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه. 

 ثالثا:شرط الاختصاص

باعتبار أن دعوى التعويض من أهم دعاوي القضاء الكامل فإنه يتحدد اختصاص الجهة القضائية للنظر فيها إلى 
:"تختص المحاكم الإدارية بالفصل في ......دعاوي القضاء الكامل،  ق إ م إ بقولها 836المحكمة الإدارية في نص م

 . (5)والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة

 المطلب الثاني

 أسس المسؤولية الإدارية

 تقوم المرافق والإدارات العامة بأنشطتها لواسطة أفراد )أشخاص طبيعية( عاملين ومورفين بها.

دارة العامة أضرار للغير، فمن يتحمل مسؤولية التعويض وعلى أي أسا  تقوم وقد يترتب عن أعمال وأنشطة الإ
 المسؤولية الإدارية؟ وما هوالتعويض المترتب عن أسة هذه المسؤولية الإدارية؟

 كل هذا سنفصل فيه أكثر في الفروع التالية:

 الفرع الأول:المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ والتعويض المترتب علها

 : المسؤولية الإدارية على أساس الخطأأولا

يشكل عنصر الخطأ الأسا  الذي يبك عليه معظم أنظمة المسؤولية باعتباره يتوافق مع فكرة العقوبة التي تتلازم 
مع فكرة المسؤولية فالذي يخطأ عليه أن يتحمل وزن أخطائه أيضا الخطأ يتوافق مع فكرة التعويض، فالضرر الذي 

بحيث تقع نتائجه على مرتكبه لية على الضحية كما قد يكون الخطأ المرتكب ي التعويض عنه، يتسبب الخطأ ينبغ
 .(3)خطأ مرفقي أو خطأ شخصي

 لجبر الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة العامة، يمكن تصور ثلاثة حلول: -
                                                           

 .633محمد الصغير بعلي،القررات الإدارية ،المرجع سابق الذكر،ص(6)
 سابق الذكر. 38/39، من قانون رقم  836أنظر المادة (5)
 .632سهيلة بوخمية،المرجع سابق الذكر،ص(3)
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وهو حل يكفل الأداء  أن يتحمل المورف شخصيا المسؤولية عن جبر الضرر تأسيسا على الخطأ الشخصي، -0
 الجيد للمورف بكل حرص، رغم ما قد يصيبه من ضيق شخصي، وهو يقدم الخدمات العامة للجمهور.

أن تتحمل الإدارة العامة المسؤولية عن القرار، تأسيسا على فكرة الخطأ المرفقي أو المصلحي، وهو حل من شأنه  -4
 م في بعض الحالات.حماية المورفين، رغم تهاونهم وتقصيرهم في أداء مهامه

إن معالجة هذه المسألة تستلزم إقامة توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لكل من المورف والمضرور، مما 
 .(6)يقتضي التميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

 ولقد أخذ الفقه والقضاء )خاصة في فرنسا( بعدة معايير للتمييز بين الخطأين من أهمها:

وات الشخصية: وهو أول معيار رهر على يد الفقيه الأفغاني ومؤداه أن الخطأ الشخصي الذي يسأل عنه النز  -أ
المورف هو الذي يظهر الإنسان بنقائصه وعواطفه وتهوره وعدم تبصره ورعونته. أما الخطأ المرفقي، الذي تسأل 

 عنه الإدارة، فهو الذي يرتكبه المورف كإنسان معرض للخطأ والصواب.
يار الهدف أو الغاية: وقد نادى به العميد "دقي"، ومؤداها أن الخطأ يعتبر شخصيا ويسأل عنه المورف من مع -ب

 .(5)ماله الخاص، في حالة سعيه إلى تحقيقه أغراض شخصية: مالية، انتقامية،...إلخ

 ثانيا:التعويض المترتب عن المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ

رفات وقرارات الإدارة تقوم على أسا  الخطأ في كثير من الحالات، ولعل أبرز مثال إن مسؤولية التعويض عن تص
عن ذلك هي مسألة التعويض عن قرارات الإستيلاء غير المشروعة والمعيبة بأحد عيوب اللامشروعية وأحيانا أخرى 

فيدة من الاستيلاء الذي قد يكون التعويض مؤسة على الخطأ في  ال الأعمال المادية التي تقوم بها الإدارة المست
 يأخذ صورة تعدي أو غضب.

ولقد أقر المشروع الجزائري مسؤولية الإدارة المستفيدة عن التعويض على أسا  الخطأ المترتب عن التعسف في 
 .(3)3مكرر 786استعمال السلطة ومخالفة الإجراءات ويتجلى ذلك من خلال نص المادة

والتعويض المقرر في هذا الإطار يتم استفادءه. في حالة الاستيلاء غير المشروع عن طريق القضاء، فبمجرد صدور 
حكم حائز على قوة الشيء المقضي فيه في دعوى الإلغاء التي يترتب عنها التعويض كجزاء عن القيام هذه المسؤولية 

الإدارية، فالتعويض في هذا الإطار يكون استنادا للضرر  طالما تحقق عنصر الضرر كركن أساسي في قيام المسؤولية
                                                           

 .637سهيلة بوخمية،المرجع سابق الذكر،ص(6)
 .636،635ة ،المرجع سابق الذكر،صمحمد الصغير بعلي،القررات الإداري ((5)
 ،سابق الذكر. 62/28من الأمر  3مكرر  786أنظر المادة (3)
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الذي لحق بالمالك المتضرر، ويكون تقدير التعويض في هذا الإطار نقدي وعيني، بمعني أنه لا يكفي التقدير الضرر 
ه اللاحق بالمتضرر بالتعويض عنه نقدا بل إلى جانب ذلك يتقرر التعويض العيني وهو إعادة الحال إلى مكان علي

 .(6)وذلك برد العين المستولي عليها لمالكها
 الفرع الثاني: المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر والتعويض المترتب علها

 أولا:المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر

، فإنه يمكن أيضا أن تقوم تلك إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة إ ا تقوم على أسا  الخطأ المرفقي
المسؤولية على أسا  فكرة المخاطر أي بدون إثبات خطأ الإدارة، حيث يكفي لتعويض المضرور أن يقوم ويثبت 
علاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر الذي أصابه والحقيقة أن مختلف الحالات التي يعتدبها بالمخاطر كسبب 

ا يسودها ويكتسبها الطابع الاستثنائي وغير الاعتيادي أو الطبيعي هناك قواعد وأسا  للمسؤولية الإدارية، إ 
 للعديد من تلك الحالات حيث يمكن ذكرأهمها:

 الأشغال العامة. -0
 المشاركون بالمرفق العام. -4
 الأنشطة والأشياء الخطرة. -3
 المسا  بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. -2
 .(5)ة للمعلمين، المنتخبون والمورفون البلديون(الأنظمة التشريعية الخاصة )بالنسب -2

 ثانيا:التعويض المترتب عن المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر

أقر المشرع الجزائري بإمكانية النظر في طلبات  التعويض ح  إذا لم تكن مسؤولية إدارية عن عمليات الاستيلاء 
، فهذه المادة تتضمن (3)من القانون المدني5مكرر 867التي سببت ضرر للأشخاص وذلك من خلال نص المادة 

 قاعدة واستثناءات عنها وهي:

 القاعدة العامة: إن التعويض يتحدد بموجب اتفاق بين الإدارة المسؤولية وبين صاحب الملكية الخاصة. -0
 الاستثناءات وهما:  -4

عند عدم الاتفاق حول تحديد التعويض فإنه يتحدد عن طريق الجهة القضائية المختصة لكن مع مراعاة رروف  -
 .(2)الاستيلاء وغرضه ومندون أن يتضرر المستفيد

                                                           
 .533،532صونية بن طيبة،المرجع سابق الذكر،ص(6)
 .633،632محمد صغير بعلي،القررات الإدارية ،المرجع سابق الذكر،ص(5)
 ،سابق الذكر. 62/28،من الأمر رقم 5مكرر  786أنظرالمادة (3)
 .666سهيلة بوخمية، المرجع سابق الذكر،ص (2)
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وفهي حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص قيمة العقار فإنه قوز منح التعويض لصاحب العقار المستولي  -
 رار الاستيلاء.عليه بموجب ق
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 خلاصة الفصل الثاني:

المنازعات التي تنشأ  ذهتطرقنا في هذا الفصل إلى المنازعات المترتبة عن عملية الاستيلاء المؤقت على العقار ،ه
و الا راف في عن كونه يصدر في شكل قرار إداري، وقد يشوب هذا القرار أحد العيوب كعيب الشكل أو السبب أ

 استعمال السلطة أو عيب الاختصاص،...الخ.

 عسف الإدارة فيمما قعله عرضة للإلغاء بواسطة وسيلة قانونية منحها القانون للأفراد حماية لحقوقهم من ت
ة وخاصة استعمال سلطتها، وذلك عن طريق رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، ولكن بتوافر شروط عام
لطات شكلية وموضوعية،إلى جانب أن هذا القرار قد يخضع أيضا لرقابة قاضي الإستعجال والذي يملك س

إن الإدارة تسعى إلى ر هذا القرار فوصلاحيات واسعة في تقرير وقف تنفيذ قرار الإستيلاء ،غير أنه وفي حالة صدو 
كون للشخص حق تنفيذه بما لها من امتيازات السلطة العامة، وبدافع تحقيق المصلحة العامة ففي هذه الحالة ي

 الفصل في دعوى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل وقف تنفيذ قرار الاستيلاء المؤقت على العقار إلى حين
المشروع.الإلغاء ضد القرار غير   

أنه في حالة عدم الاتفاق  أما بالنسبة إلى التعويض فإن المشرع الجزائري قد جعل منه وديا أي باتفاق الطرفين، إلا
يضه، وإن رفضت فله أوأن القرار تسبب في نقص قيمة العقار، فإنه يمكن للطرف المتضرر أن يطلب من الإدارة تعو 

خاطر، ويكون أسا  مسؤولية الإدارة سواء على أسا  الخطأ أو المأن يرفع دعوى التعويض للمطالبة بحقه على 
 للمتضرر هنا الحق في التعويض.
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 خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــة:

وبعد هذه الدراسة اتضح لنا أن الاستيلاء يتم اللجوء إليه في حالات استثنائية وقب على الإدارة اتباع 

 إجراءات وإلا أعتبر عملها تعدي عن الملكية الخاصة.

ا الاستيلاء مكر  ضمن نصوص قانونية سواء في قانون الإجراءات وبما أن حماية الملكية حق مكر  فأيض

 المدنية والإدارية أو في قانون البلدية وغيرها.

 ومن خلال الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج أهمها:

   قرار الاستيلاء كباقي القرارات الإدارية قب أن تتوفر فيه أركان وهي سبب الاختصاص، الشكل

والإجراءات والمحل والغاية وإذا شابها عيب تكون محلا للنزاع أمام القضاء إضافة إلى شروط عامة 

 وخاصة.

  .أن هذا القرار تصدره جهات مختصة قانونا ووفق إجراءات 

  الاستيلاء قب تعويض المالك تعويضا منصفا وعادلا. في حالة تنفيذ قرار 

 لقد حاولنا بعد هذه الدراسة تقديم بعض الاقتراحات أهمها:

 .ضرورة وضع قانون خاص ومستقل لنظام الاستيلاء مثل قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 

  السلطة.تحديد الظروف الاستثنائية بصفة حصرية لمنع التلاعب أو الا راف عن 

 .ضرورة اصدار مراسيم تنفيذية تحدد كيفية ومدى التعويض 

 . تحديد مدة إجراءات تنفيذ الاستيلاء مثلا التشريعات الأخرى
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 قائمة المرا ع : 
 أولا:الكتب

 . 6976العربي، لبنان السنهوري عبدالرزاق،الوسيا في شرح القانون المدني الجزائريحق الملكية،بدون طبعة،دارإحياءالتراث -6
،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط ،سنة 5365العربي محمد مياد ، الدليل العلمي في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ،طبعة  -5

5365 . 
ونشرالملكية العمري فهد بن عبدالله بن محمد، نزع الملكية الخاصة وأحكامها في فقه الإسلامي، بدون طبعة،الإدارة العامة للثقافة  -3

 .5333العربية السعودية، سنة 
 . 5363يع ،سنة الفاضل خمار ، الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة الرابعة،دارهومة للنشر والتوز  -2
 حمدي باشاعمر،حماية الملكية العقارية الخاصة، الطبعة السادسة ،الجزائر،دارهومة للطباعة والنشر الجزائر بدون سنة النشر. -7
 .6997دار الفكر العربي،سنة  6997مد الطماوي،الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة ،الطبعةسليمان مح -7
 .6997،بدون طبعة ، دار الفكر العربي ،سنةءالقضاء الإداري،قضاء الإلغاسليمان محمد الطماوي، -6
 ،بدون سنة النشر. 5363 صونية بن طيبة ، الإستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائري،طبعة -8
عبدالغني بسيوني عبدالله،القانون الإداري دراسة مقارنة لأسة ومبادك القانون الإداري وتطبيقاته،بدون طبعة، الدار  -9

 -الجامعية،،لبنان ،بدون سنة النشر.
 .5336عمار بوضياف ،القرار الإداري، بدون طبعةجسور النشر والتوزيع الجزائري،سنة  -63
 ار هومـــة للطباعـــة والنشـــر،بدون ســـنة، د5332يز في الأمـــور الخاصـــة التابعـــة لدولـــة والجماعـــات المحليـــة ،طبعـــةعمريحيـــاوي،الوج -66

 النشر.
 .النشر سنة بدون للنشر، الجديدة ،الدارالجامعية5332الإداري،طبعة الحلو،القانون راغب ماجد -65

 .5332للنشر والتوزيع ، عنابة ، سنة  محمد الصغير بعلي ، القرارات الإدارية ،بدون طبعة،دارالعلوم -63
 محمد الصغير بعلي ، المحاكم الإدارية،بدونطبعة،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة،بدون سنة النشر. -62
 .6998،ديوان المطبوعات الجامعية، سنة6998مسعود شيهوب ، المبادك العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني،الطبعة  -62

 والمذكرات الجامعيةثانيا: الرسائل 

الونا  عقيلة ،النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري،مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، سنة  -6

5332/5337. 

 .5332،5337بوخمية سهيلة النظام القانوني لمنازعات الإستيلاء في الجزائر ، مذكرة ماجستير جامعة قالمة ،سنة  -5

عبدالرحمن نظرية للظروف الاستثنائية في النظام القانون الجزائري،مذكرة نيل شهادة ماجستير في القانون العام ،كلية  تقيدة -3

 .6996الحقوق جامعة عنابة،سنة 

 ثالثا:المجالات القضائية 

 .6992ثيق والبحوث سنة أحمد رحماني ،نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية ،  لة المدرسة الوطنية للإدارة ، مركز التو  -6
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 .5333 لة  لة الدولة، العدد في الصادرة عن  لة الدولة الجزائرية سنة  -5

 رالمعا:اللصوص القانونية

 الدساتير:

 .6973،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   6973دستور  -6

 .92،67، جريدة الرسمية 6967، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 6967 دستور -5

 .89،  39،جريدة رسمية 6989الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 6989دستور  -3

 . 97، 67، جريدة رسمية رقم 6997الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  6997دستور -2

 التشريعية: صاللصو 

 القوانين :

، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المعدل 56/32/6996المؤرخ في  66-96القانون رقم - 6

 .96-56والمتمم،جريدة رسمية 

لسنة  56رقم المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،جريدة رسمية 52/32/5338المؤرخ في 39-38القانون رقم  -5

5338. 

 المتضمن قانون الولاية . 35/5365/ 56المؤرخ في 65/36القانون رقم  -3

 الأوامر:

 ، المتضمن القانون المدني المعدلوالمتم.57/39/6962المؤرخ في  62/28الأمر  -6

 المراسيم :

  واطن.الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والم 32/36/6988المؤرخ في  88/636المرسوم رقم  -6

 القرارات :

 . 6993،م ق 65/36/6987المؤرخ في  25637قرار رقم  -6

 الأنترنت:

6- http://qanouni.blogspot.com 
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